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فاعلية  المسؤولية الاجتماعية للشركات
 *"قراءة في الجانب القانوني"السياسة الأممية 





الكربى التي شهدها العامل يف القرن املايض، وتزايد االقتصادية يف إطار التحوالت 
السيام  املامرسات االجتامعية واالقتصادية والبيئية غري املسؤولة للعديد من الرشكات
أنَّ خطاهبا الدويل اهلادف الحرتام احلقوق أدركت املنظمة األممية املتعددة اجلنسيات، 
واحلريات األساسية املقترص عىل احلكومات، مل يعد كافيًا بذاته لتحقيق هذه الغايات 
مما  تلقى عىل عاتق هذه األخرية، "اجتامعية"بأنَّ ثمة مسؤولية وضمن الرشكات، 
الدولية الناظمة لدورها يف العملية  "القانونية"نظر يف القواعد يوجب إعادة ال
بدأت املنظمة األممية، ومنذ ستينيات القرن املايض بتبني آليات التنموية. وبالفعل 
يف إطار عملية  ومبادرات قانونية واجتامعية عاملية تستهدف تعزيز دور الرشكات
 "التوجيهية للرشكات املتعددة اجلنسيةاملبادئ  إعالن"من أمهها: التنمية املستدامة، 
املبادئ الثالثي بشأن املنشآت متعددة اجلنسية  إعالن، ونظريه املعنون: 1976لعام 
 "امليثاق العاملي لقطاع األعامل"، إضافة ملبادرة 1977لعام  "والسياسة االجتامعية
مى: والرشكات املس اإلنسان، وأخريًا إطار األمم املتحدة حلقوق 2000لعام 
إىل  هذه الصكوك األممية، حيث سعت 2011لعام  "احلامية واالحرتام واالنتصاف"
بلورة سياسة أممية هدفها حوكمة وأخلقة النشاط االقتصادي للرشكات من خالل 
حثها عىل احرتام مجلة من احلقوق الرئيسة. إال أنَّ هذه السياسة األممية وبالرغم من 
ال تعاين من العديد من أوجه القصور السيام يف ال تزسريها يف االجتاه الصحيح، 
                                                 
 20/5/2015جيز للنشر بتاريخ أ. 
 جامعة  –، وكلية الحقوق  قطر –الدوحة  –ستاذ القانون املدني املشارك بكلية أحمد بن محمد العسكرية أ
 سورية. –دمشق 
 خلص امل
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القانوين، وحتديدًا فيام يتعلق بمدى فاعليتها وقدرهتا عىل تأمني احرتام جانبها 
 الرشكات هلذه احلقوق. 
وقد يبدو انتقاد السياسة األممية من خالل التعرض للجانب القانوين هلذه 
ه خمالفة لألدبيات الفقهية والبحثية املسؤولية، أمرًا مستغربًا للبعض الذي قد يرى في
ئمة عىل املتعلقة هبذا املوضوع، إْن جلهة طبيعة املسؤولية االجتامعية بحد ذاهتا، القا
يف القانون الدويل، اإللزام ، أو خلصوصية مفهوم املفهوم االختياري ال اإللزامي
جدليًا واضحًا،  القائم عىل القوة الناعمة ال العصا الغليظة! مما سيكسب البحث بعداً 
وسيشكُل حتديًا يف فهم املتلقي هلذا البحث الذي حياول السري بفرضية تؤسس لفكر 
قانوين فقهي، ال يساير، إْن مل نقل خيالف التوجه الفقهي العام لداللة هذه املسؤولية 
ن بإلباسها ثوبًا قانونيًا يرى الكثريون أنَّه بعيٌد كل البعد عنها، يف حني أنَّ احلديث ع
هذا الثوب القانوين بدأ يربز بشكل كبري يف األدبيات الفقهية القانونية الغربية منذ 
فرتة ليست بالبعيدة، السيام مع إعادة فهم احلقوق التي تضمنتها هذه املسؤولية، كام 
 فهم األدوار امللقاة عىل عاتق أطرافها، السيام املنظمة األممية والرشكات. 
البحث لدراسة قانونية نقدية ملدى فاعلية السياسة األممية  استنادًا ملا سبق، سيقدم
يف قضية املسؤولية االجتامعية للرشكات؛ من خالل البحث يف اإلطار احلقوقي التي 
استندت عليه هذه السياسة، إْن جلهة احلقوق موضوع احلامية يف هذه السياسة، أو 
للحديث عن الرقابة  جلهة مدى االنسجام والتناغم ضمن هذه السياسة، متهيداً 
القانونية الدولية الضامنة الحرتام هذه احلقوق والتزام الرشكات هبا، إْن جلهة 
الطبيعة القانونية اخلاصة للخطاب الدويل، أو جلهة الطبيعة القانونية اخلاصة للرقابة 
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الكربى التي شهدها العامل يف القرن املايض، االقتصادية يف إطار التحوالت 
وتزايد املامرسات االجتامعية واالقتصادية والبيئية غري املسؤولة للعديد من 
أنَّ خطاهبا الدويل  (1)أدركت املنظمة األمميةالرشكات السيام املتعددة اجلنسيات، 
كومات، مل يعد اهلادف الحرتام احلقوق واحلريات األساسية العاملية املقترص عىل احل
ية الفرد كافيًا بذاته لتحقيق هذه الغايات ضمن الرشكات، السيام يف ضوء تنامي نظر
تلقى عىل عاتق هذا  "(2)اجتامعية"قرار بأنَّ ثمة مسؤولية يف القانون الدويل، واإل
 "القانونية"؛ مما يوجب إعادة النظر يف القواعد (3)قضايا التنمية املستدامةاألخري يف 
 ية الناظمة لدوره، خدمًة هلذه العملية التنموية. الدول
                                                 
 سيتم التدليل على هيئة األمم املتحدة في معرض هذا البحث من خالل مصطلح: "املنظمة األممية".   (1)
االقتصاد واإلدارة في الواليات املتحدة  بعالم املهتمين يشغل للشركات االجتماعية املسؤولية موضوع ظل (2)
 بداية املاض ي، ومع إدخال هذا املوضوع ضمن االهتمامات األوربية في القرن  من بداية الثمانينيات حتى األمريكية
انوني لهذه املسؤولية. القرن، بدأ الحديث بشكل فعلي عن ضرورة االهتمام بالجانب الق ذات من التسعينيات
 راجع، 
P. Amselek, L'évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales, Revue du Droit Public, 1982, 
Pp. 275294. F. Dejean et J-P. Gond, La responsabilité sociétale des entreprises : Enjeux stratégiques et méthodologies 
de recherche, 2004, Revue Finance Contrôle Stratégie (Revu. FCS), V/7, N° 1, P. 6s. R. Adams, Tools, guidance and 
standards for corporate social responsibility and sustainability reporting. United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), Disclosure of the Impact of Corporations on Society Current Trends and Issues. New York and 
Geneva, 2004, Pp. 8993. UNCTAD/ITE/TEB/2003/7. 
 تم الحديث عن مفهوم التنمية املستدامة للمرة األولى  (3)
ً
في مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة البشرية دوليا
، وتم تبنيه بشكل رسمي في التقرير الذي أعدته لجنة بورتالند األممية املعنية بالبيئة 1972في إستكهولم لعام 
ْت التنمية املستدامة بكونها:1987عام 
َ
ف "التنمية التي تأخذ بعين االعتبار حاجات املجتمع الراهنة  ؛ حيث ُعرَّ
دون املساس بحقوق األجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتها". ويعتمد هذا املفهوم على ثالثة عناصر رئيسية هي: 
 التنمية غنیم، محمد وعثمان زنط أبو ماجدةراجع، حماية البيئة، والنمو االقتصادي، والعدالة االجتماعية.
 ، املجلد2009 األردنية، الجامعة اإلدارية، العلوم دراسات مجلة اإلسالمية، العربية الثقافة منظور  من املستدامة
 قياسها، تخطيطها وأدوات وأساليب املستدامة: فلسفتها التنمية كذلك راجع لذات املؤلفين، .1العدد رقم  ،36
 .39، ص. 2006 األردن، صفاء، دار
M-C. Smouts, Le développement durable, Ed. Armand Colin, 2005, P. 4. J. Supizet, Le management de la performance 
durable, Ed. D’organisation, 2002, P.74. Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises, Développement 
Durable : Un défi pour les managers, Ed. Afnor, 2004, P.7. Human Development Report (HDR), Concept and 
Measurement of Human Development, Summ. UNDP, 1990.  
  املقدمة
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استنادًا لذلك بدأت املنظمة األممية، ومنذ ستينيات القرن املايض بتبني آليات 
يف إطار عملية  ومبادرات قانونية واجتامعية عاملية تستهدف تعزيز دور الرشكات
 1976تنمية لعام منظمة التعاون االقتصادي وال إعالنمن أمهها التنمية املستدامة، 
، ونظريه اخلاص (4)"املبادئ التوجيهية للرشكات املتعددة اجلنسية إعالن"املعنون: 
املبادئ الثالثي بشأن املنشآت  إعالناملعنون:  1977بمنظمة العمل الدولية لعام 
، إضافة للمبادرة األممية املوجهة لقطاع (5)"متعددة اجلنسية والسياسة االجتامعية
                                                 
يقوم اإلعالن على مجموعة املبادئ التوجيهية املوجهة للشركات متعددة الجنسية، بأال يكون هناك أي  (4)
تعارض بين أنشطتها والتنمية املستدامة. وقد تم تأطير مختلف هذه التوجيهات في العديد من املحاور تناولت 
شر املعلومات املتعلقة بها واحترام مختلف األنشطة التي ُيمكن أْن تقوم فيها الشركة، من حيث االلتزام بن
املستهلكين  الرشوة، كما حماية مصالح املهنية والبيئة ومحاربة والعالقات حقوق اإلنسان، وحقوق الشغل
 من العام الضريبي. وقد  والنظام
ً
 للتعديل األخير في  1979خضع اإلعالن للعديد من التعديالت بدءا
ً
وصوال
 بتعديالت ا2011العام 
ً
 . 2000، ومن ثم 1991ومن ثم  1984ألعوام ، مرورا
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). http://www.oecd.org/. OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., P. 21. B (3). Beckwith. N, Investir pour le développement : le rôle des 
entreprises, l'Observateur de l'OCDE, n° 238, juil. 2003, Pp. 2830. Principes Directeurs De L'OCDE à l’intention des 
Entreprises Multinationales, "De L’importance d’une Conduite Responsable des Entreprises. mneguidelines.oecd.org. Ed. 
OECD. 2013. Pp. 23. Principes Directeurs De L'OCDE À L’intention Des Entreprises Multinationales, "De L’importance 
d’une Conduite Responsable des Entreprises. mneguidelines.oecd.org. Ed. OECD. 2013. Pp. 610. OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., Pp. 1966. OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), OECD 
Publishing. http://dx.doi.org/. Principes Directeurs De L'OCDE À L’intention Des Entreprises Multinationales, "De 
L’importance d’une Conduite Responsable des Entreprises. mneguidelines.oecd.org. Ed. OECD. 2013. Pp. 45. 
Responsabilité des entreprises : initiatives privées et objectifs publics, OCDE, 2001. Annual Report (2013) OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), Responsible Business Conduct in Action “Executive summary”, OECD 
Publishing, 2014. http://mneguidelines.oecd.org/text/. http://www.oecd.org/. 
ويقدم مرفق  .2006ومن ثم في العام  2000تم تعديله للمرة األولى في العام و  1997أقر اإلعالن في العام   (5)
جيهات قوية في مجال العمل والتنمية. والنقابات تو  ( اتفاقية وتوصية عمل تمنح املنشآت69اإلعالن قائمة من )
وتقوم فكرة ومنهجية اإلعالن على حث الشركات املتعددة الجنسية على احترم مجموعة من الحقوق ذات 
الداللة الفردية املهنية املتعلقة ببيئة العمل وظروفه؛ بحيث تتناول فقط الجانب املتعلق بدور هذه الشركات 
رتبطة ببيئة العمل. في قضايا تتعلق بالسياسات االجتماعية املهنية للمنشأة، في عملية التنمية االجتماعية امل
وواقع العمالة فيها، وقضايا التدريب واألجور وقواعد الصحة والسالمة املهنية إضافة إلى الحقوق املرتبطة 





تخاطب مباشرة املنشآت متعددة الجنسية من خالل أطراف عالقة العمل الثالثية وهم الحكومات والعمال 
 الشركات إلى تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية الخاصة بهذه الحقوق. 
ً
وأصحاب العمل، دافعة
 ذا بعد عالمي بشأن الطريقة التي ينبغي
ً
ه سيتم التدليل  وليمثل اتفاقا  بأنَّ
ً
أْن تتّبعها املنشآت في سلوكها. علما
على هذا اإلعالن في معرض هذا البحث بعبارة: "إعالن املبادئ الثالثي بشأن املنشآت متعددة الجنسية"، رغبة 
 في االختصار.
ILO. Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy (ILO MNE Declaration). 
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وأخريًا إطار األمم ، (6)"امليثاق العاملي لقطاع األعامل"املعنونة:  2000م األعامل لعا
التابع للمنظمة  اإلنسانقره جملس حقوق أاإلنسان والرشكات الذي املتحدة حلقوق 
 . (7)"احلامية واالحرتام واالنتصاف"واملسمى:  2011األممية يف العام 
                                                                                                                            
4th Ed. International Labour Organization (ILO). 2006. http://www.ilo.org/. For more details, see, Short overview of the 
Principles of the ILO MNE Declaration. Leaflet: ILO MNE Declaration, Translating labour principles into practice. 2008. 
www.ILO.org/MNEDeclaration. ILO. ILO MNE Declaration. List of international labour Conventions and 
Recommendations referred to ILO MNE Declaration. op, cit. Pp. 1112. ILO MNEs Declaration: What is in it for 
Workers? 1First Ed. P. 1. ILO. 2011. http://www.ilo.org. M-C. Caillet et G. Ngom, Les Entreprises Transnationales et Leur 
Responsabilité Sociétale, Fiches pédagogiques à l’attention des juristes francophones, Ed. Sherpa Association, 2012, Pp. 
2734. 
(، UNGCيجدر التنويه، بأنَّ االختصار املعتمد من قبل املنظمة األممية للتدليل على امليثاق العالمي بـــ: )  (6)
يشير إلى: "ميثاق األمم املتحدة العالمي"، إال أنه، ووفق األدبيات الدولية املتعارف عليها حوله، يقصد بهذا 
اإلشارة إلى: "مبادرة األمم املتحدة للميثاق العالمي لقطاع االعمال" والتي درجت األدبيات الفقهية االختصار 
باختصاره بعبارة: "امليثاق العالمي لقطاع األعمال"، ويقوم امليثاق على عشرة مبادئ أساسية رتبت جملة من 
ألعمال واالمتناع عن أعمال أخرى. في االلتزامات اإليجابية والسلبية على الشركات، من حيث القيام ببعض ا
مجاالت أربعة تتعلق بحقوق اإلنسان، والحقوق في العمل، كما حماية البيئة، ومحاربة الفساد. وقد تم طرح 
خالل القمة االقتصادية العاملية في مؤتمر دافوس في سويسرا بهدف  1999املبادرة للمرة األولى في العام 
ة األفكار الفردية بهدف الوصول لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وبعد التوفيق بين قوة السوق وهيمن
 بأنَّ 26/7/2000أقل من عام، بتاريخ 
ً
الصيغة الرئيسية للميثاق العالمي لعام ، تم اعتماد هذه اآللية. علما
، احترام آدمية ااقرت إلزام الشركات بثالثة مجاالت من الحقوق هي على التوالي:  2000
ً
إلنسان في املجتمع أوال
، "املبدأ الثالث إلى السادس"، 
ً
 في اإلنسانية جمعاء، "املبدأ األول والثاني". كما الفرد في املنشأة ثانيا
ً
بوصفه فردا
، احترام البيئة التي تعمل فيها املنشأة، "من املبدأ السابع إلى التاسع". في حين أنَّ البند "العاشر" املتعلق 
ً
وثالثا




 على هذه املبادرة في معرض هذا البحث، بعبارة: "امليثاق العالمي لقطاع األعمال". رغبة في االختصار.
United Nations Global Compact's, (UN Global Compact's). Rapports du Secréter-General: A/60/125, § 21 ET A/62/233, § 
23. Secretary-General Proposes Global Compact on Human Rights, Labor, Environment, in address to World Economic 
Forum in Davos. Following is the address of Secretary-General Kofi Annan to the World Economic Forum in Davos, 
Switzerland, 31 January 1999. http://www.unglobalcompact.org. 
 20062011تعتبر هذه املبادئ بمثابة ثمرة للمجهودات األممية على امتداد ست سنوات بين عامي   (7)
عة مع األعمال التجارية والحكومات واملجتمع املدني وباقي فئات  متعمقة؛ ومشاورات موسَّ
ً
 شملت بحوثا
املجتمع. حيث ُوضعت هذه املبادئ من أجل إعمال إطار "الحماية واالحترام واالنتصاف" الذي عرضه املمثل 
، ووزعت على واحد وثالثين مبدأ يعقب كل منها شرح موجز، محددة 2008الخاص على األمم املتحدة في عام 




رغبة في  اإلطار األممي للحماية واالحترام واالنتصاف"التدليل على هذه املبادرة في معرض هذا البحث، بعبارة: "
 االختصار. 
Human Rights Council (HRC), Guiding Principles on Business and Human Rights (GPBHR): Implementing the United 
Nations “Protect, Respect and Remedy” GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”, Framework, 
Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational 
Corporations and other Business Enterprises, UN Doc. A/HRC/17/31 of 21 March 2011, Annex, para. 22. United 
Nations. A/HRC/20/29. Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and 
5
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ياسة أممية هدفها حوكمة لبلورة س (8)هذه الصكوك األمميةحيث سعت خمتلف 
وأخلقة النشاط االقتصادي للرشكات يف ظل العوملة، بغية حثها عىل احرتام مجلة 
خالل من احلقوق الرئيسة، والنهوض بدورها البنَّاء يف عملية التنمية املستدامة، 
إنشاء أحالف ورشاكات أممية تتجاوز احلكومات إىل الرشكات، هبدف االرتقاء 
ة امللقاة عىل عاتق هذه األخرية. إال أنَّ هذه السياسة األممية، بالرغم بمفهوم املسؤولي
ال تزال تعاين من العديد من أوجه القصور السيام يف من سريها يف االجتاه الصحيح، 
جانبها القانوين، مما أثر بشكل كبري يف فاعليتها وحتديدًا فيام يتعلق بقدرهتا عىل تأمني 
 ق. احرتام الرشكات هلذه احلقو
 :فكرة البحث:أوالً 
تتمحور فكرة البحث حول واحٍد من املواضيع البحثية األكثر جدلية يف القانون 
الدويل املرتبط باملسؤولية االجتامعية للرشكات يف قضية التنمية املستدامة، وحتديدًا 
فيام يتعلق بمدى فاعلية السياسة األممية حيال هذه القضية وقدرهتا عىل تأمني احرتام 
لرشكات للمبادئ والقيم التي تنادي هبا يف ضوء هذه السياسة؛ من خالل التعرض ا
لإلطار احلقوقي والرقايب هلذه السياسة بقراءة قانونية حتليلية نقدية، لتحديد مدى 
فاعليتها ضمن هذين اجلانبني، دون اخلوض بمفهوم وفكرة املسؤولية االجتامعية 
 للرشكات بحد ذاهتا. 
البحث مفاجئًة للبعض، السيام يف تقديمها لقراءة قانونية وقد تبدو فكرة 
ملوضوع يتناول قضية املسؤولية االجتامعية للرشكات املستمدة من العلوم اإلدارية 
تنا الفقهية عىل مفهوم اأكثر منها من العلوم القانونية، والراسخة يف اعتقادنا وأدبي
                                                                                                                            
other business enterprises Margaret Jungk. 10 April 2012. Pp. 610. (A/HRC/17/31). (GPBHR, Implementing the UN 
“Protect, Respect and Remedy”), the State duty to protect human rights, principles l-12, Pp. 312. The Corporate 
responsibility to respect human rights, An Interpretive Guide, (CSR human rights, An Interpretive Guide, principles) 13-
24, Pp. 1326. Access to remedy, principle 25-31, Pp. 2735.  
ه سيتم التدليل ملجموع هذه املبادرات واإلعالنات في معرض البحث بمصطلح: "الصكوك  (8)
يجدر التنويه بأنَّ
نا آثرنا استخدام مصطلح: "الصك  بأنَّ
ً
 عن: "الصكوك األممية"، وذلك رغبة في االختصار. علما
ً
وك األممية" بديال
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؛ مما (10)هذه الصكوك األممية وفق ما أكد عليه رصيح نصوص (9)الطواعية ال اجلرب
جيعل من حتديد مدى فاعلية السياسة األممية وفق هذا املعطى القانوين أمرًا مستغربًا 
من قبل البعض! هذه احلقيقة اجلدلية نتفق معها ونقر هبا! فالبحث يف مبتدأه ومنتهاه 
 إنام يسعى لتسليط الضوء عليها وتوضيحها. 
نا نعتقد  جازمني، بأنَّ املوقف القانوين من البحث وفكرته، بالرغم من ذلك، فإنَّ
سيختلف من الزاوية القانونية واملجتمعية التي َسُتقرأ من خالهلا احلقوق التي 
انطوت عليها هذه املسؤولية، وطبيعة الدور املؤمل من الرشكات يف عملية التنمية 
عن الدور القيادي  املستدامة واملسؤولية امللقاة عىل عاتقها يف هذا اجلانب، ناهيك
-من خالل هيئاهتا املختلفة-للمنظمة األممية يف هذا اجلانب بوصفها اجلهة املؤمتنة 
أنَّ الطبيعة الدولية للحقوق التي  عىل عملية التنمية املستدامة يف عاملنا. السيام
تضمنتها هذه الصكوك والغايات املؤملة من احرتامها، جتعل من غياب الفاعلية 
 الضامنة الحرتامها موضع انتقاد كبري يف هذه السياسة األممية. القانونية 
 :هدف البحث: ثانياً 
هيدف البحث إىل تقديم قراءة قانونية نقدية ملدى فاعلية السياسة األممية اهلادفة 
الحرتام احلقوق املؤطرة للمسؤولية االجتامعية للرشكات، من خالل تناول اجلانب 
بذلك، اسة، وصوالً القرتاح رؤًى قانونية ترتقي هبا. احلقوقي والرقايب هلذه السي
ليست الغاية من البحث الوصول لتحليل قانوين معمق جلوانب االلتزام القانوين 
                                                 
(9). F. Dejean et J-P. Gond, La responsabilité sociétale des entreprises: Enjeux stratégiques et méthodologies de 
recherche, op, cit, P. 6s. A. Acquier et J-P Gond, Juin, Aux sources de la responsabilité sociale de l’entreprise: au (ré) 
découvert d’un ouvrage fondateur, Social Responsabilités of the Businessman d’Howard Bowen, Revu. FCS, V/10, n° 2, 
2007, P.87s. 
(10). OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., P. 8. Par. (I-II.1), P. 17. B. (1-2). ILO. MNE 
Declaration. op, cit. P. V. GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”, op, cit, P. 1. CSR human rights, 
An Interpretive Guide, principles, op, cit, P. 1. Secretary-General Proposes Global Compact on Human Rights, Labour, 
Environment, in address to World Economic Forum in Davos. op, cit. Guide to The Global Compact: a Practical 
Understanding of the Vision and Nine Principles. After the signature, 2010, A Guide to Engagement in the UNGC. 
www.unglobalcompact.org.  
(10). Responsabilité sociale de l’entreprise. Pour un nouveau contrat social, Coll. Méthodes et Recherches, dirigé par J-J. 
Rosé, Bruxelles, 2006. M. Capron et F. Quainel-Lanoizelée, La responsabilité sociale d'entreprise, La Découverte, 2007. 
http://www.unglobalcompact.org/. 
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للرشكات املقررة يف ضوء هذه املسؤولية، أو العمل عىل حماولة تأصيل وجود هذا 
هذه السياسة من اجلانب القانوين من عدمه يف هذه املسؤولية؛ وإنام قراءة فاعلية 
خالل تناول الصكوك األممية التي اعتمدت عليها هذه السياسة واحلقوق التي 
حتميها؛ من حيث البحث يف طبيعتها وخصوصيتها ومن ثم انتقادها، من خالل 
 َّ ذوي االختصاص واملهتمني من ساسٍة  كندراسة قانونية تأصيلية نقدية مقارنة، مُت
الع عىل هذه السياسة وحتديد مواطن الضعف ورجال قانوٍن وأعامٍل، من االط
َِّكُن من فهمها بصورة أكثر  والقوة فيها، أماًل يف وضع لبنة فقهية قانونية عربية مُت
عمقًا، بام يضمن اللحاق بركب الفكر الغريب؛ السيام األوريب حوهلا. ذلك أنَّ 
وفقًا -ية األبحاث والدراسات الفقهية العربية التي تناولت هذه السياسة األمم
ِجدُّ قليلة يف الترشيعات العربية املقارنة، إْن مل نقل نادرة، وغالبًا  -لعلمنا الشخيص
ما تركز عىل اجلانب االقتصادي واالجتامعي مغفلة اجلانب القانوين الذي ال تتناوله 
 إال عىل استحياء.
  :أمهية البحث: ثالثاً 
ب القانوين للسياسة األممية والبناء فكرة البحث واجلدلية التي يثريها بتناوله اجلان
. هتعليه لتقيم فاعلية هذه السياسة، تربز بوضوح أمهيته املتأتية من أصالته وِجدَّ 
فالبحث بمحاولته تقديم هذه القراءة القانونية الناقدة لواقع السياسة األممية يف 
ة ضعرهيا احلقوقي والرقايب، سيكون قضية املسؤولية االجتامعية للرشكات ببعد
للكثري من االنتقادات؛ حيث سريى البعض فيه خمالفة لألدبيات الفقهية والبحثية 
املتعلقة هبذا املوضوع، إْن جلهة طبيعة املسؤولية االجتامعية بحد ذاهتا، القائمة عىل 
يف القانون الدويل، اإللزام ، أو خلصوصية مفهوم اإللزامياملفهوم االختياري ال 
 اعمة ال العصا الغليظة! القائم عىل القوة الن
ا ال تنفي أثرها الواضح عىل  هذه االعتبارات وغريها، بالرغم من أمهيتها، إال أَّنَّ
حيوية، األمر الذي يسعى موضوع البحث  سة األممية يف هذه القضية اجِلد  السيا
إلبرازه، مما سيكسبه بعدًا جدليًا واضحًا، وسيشكُل حتديًا يف فهم املتلقي هلذا 
8
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، كونه سيحاول السري بفرضية تؤسس لفكر قانوين فقهي، ال يساير، إْن مل البحث
نقل خيالف التوجه الفقهي العام لداللة هذه املسؤولية بإلباسها ثوبًا قانونيًا يرى 
الكثريون أنَّه بعيٌد كل البعد عنها
، واعتامد ذلك كأحد نقاط الضعف يف هذه (11)
وب القانوين بدأ احلديث عنه يف األدبيات الفقهية السياسة األممية، علاًم بأنَّ هذا الث
 .(12)القانونية الغربية منذ فرتة ليست بالبعيدة
  : منهجية البحث واملخطط: رابعاً 
يتناول موضوع البحث تقديم دراسة قانونية ناقدة ملدى فاعلية السياسة األممية يف 
ار احلقوقي الذي قضية املسؤولية االجتامعية للرشكات؛ من خالل البحث يف اإلط
استندت إليه هذه السياسة، إْن جلهة احلقوق موضوع احلامية يف السياسة، أو جلهة 
مدى االنسجام والتناغم ضمن هذه السياسة، متهيدًا للحديث عن الرقابة القانونية 
الدولية الضامنة الحرتام هذه احلقوق والتزام الرشكات هبا، إْن جلهة الطبيعة 
للخطاب الدويل، أو جلهة الطبيعة القانونية اخلاصة للرقابة الدولية القانونية اخلاصة 
ن اإلطار البحثي هلذه الدراسة سيكون من خالل أعلاًم بضمن هذه القضية. 
الصكوك األممية األشهر، والتي تناولت هذه القضية بالشكل األكثر مبارشة، والتي 
                                                 
(11)  Responsabilité sociale de l’entreprise. Pour un nouveau contrat social, op, cit. M. Capron et F. Quainel-Lanoizelée, 
La responsabilité sociale d'entreprise, op, cit.  
(12)  En Droit français voir, M. Doucin, Il existe une doctrine française de la responsabilité sociale des entreprises, Droits 
fondamentaux, n° 4, janvier - décembre 2004. Pp. 1524. E. Mazuyer, La responsabilité sociale de l’entreprise en tant 
que phénomène saisi par le droit. novembre 2007, Proposition de Communication, 5ème Congrès ADERSE, Janvier 
2008. F. Meyer, La RSE de l'entreprise : un concept juridique ?, Dr. Ouvrier, mai 2005, P. 185. C. Neau-Leduc, « La 
responsabilité sociale de l’entreprise : quels enjeux juridiques ? », Droit Social, nov. 2006, P. 952. T. Peter, Muchlinski, 
Multinational Enterprise and the Law, Second Ed, Oxford University Press, Oxford, 2007, Pp. 38. En droit 
international voir, X. St-Denis, R. Ledoux et L. Viau, Politiques nationales et internationales en matière de responsabilité 
sociale des entreprises, rapport de recherche préparé, Mars 2014. H. Ascensio, le Pacte Mondial et l’apparition d’une 
responsabilité internationale des entreprises. Article cité dans : L-B De Chazournes et E. Mazuyer, Le Pacte Mondial des 
Nations Unies 10 ans après. Ed. Bruylant. 2011, Pp. 167184. H. Gherari, le Profil juridique et politique du Pacte 
Mondial. Article cité dans : L-B De Chazournes et E. Mazuyer. W. Dwight Justice, Corporate social responsibility: 
Challenges and opportunities for trade unionists, in: Corporate social responsibility, Myth or reality, Labour Education, 
No. 130, 2003/1, P. 5. J.J. Griffin, “Corporate Social Performance: Research Directions for the 21st Century”, Business and 
Society 39(4), 2000, Pp. 479493. T. Lambooy, Legal Aspects of Corporate Social Responsibility. Utrecht Journal of 
International and European Law, 2014. 1, 30. (78). A. Ewing, What Executives Need to Know (and Do) About Human 
Rights, February 2013. C. D. Wallace, the Multinational Enterprise and Legal Control: Host State Sovereignty in an Era of 
Economic Globalization, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 2002, P. 9. N. Gathinji, Corporate social responsibility. 
UNCTAD Disclosure of the Impact of Corporations on Society Current Trends and Issues. op, cit, Pp. 6573. 
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املبادئ التوجيهية  إعالن، ونعني بذلك: (13)وجهت خطاهبا املبارش للرشكات
املبادئ الثالثي بشأن املنشآت متعددة اجلنسية،  إعالنللرشكات املتعددة اجلنسية، و
إضافة إىل امليثاق العاملي لقطاع األعامل واإلطار األممي للحامية واالحرتام 
 واالنتصاف.
استنادًا إىل ما سبق، سيعالج البحث هذه السياسة األممية من خالل حمورين 
يعرض أوهلام لإلطار احلقوقي هلذه السياسة األممية، ويتناول ثانيهام إطارها  رئيسني:
 . (14)الرقايب
 
                                                 
وتعتبر  (SA 8000)( واملواصفة ISO 26000أْن يضاف لهذه الصكوك األممية املواصفة القياسية )ُيمكن  (13)





وهما مبنيتان على مجموعة من الصكوك األممية من أهمها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  للشركات،
واتفاقيات العمل الدولية املتضمنة في إعالن املبادئ والحقوق األساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل 
إلجباري والحفاظ على ؛ حيث تركزان على القضاء على عمالة األطفال، والعمل القسري وا1998الدولية لعام 
الصحة والسالمة املهنية واحترام الحرية النقابية والحق في املفاوضة الجماعية، ومنع التمييز. والحقيقة، تم 
 من أهمها أنهما يعبران عن وجهة نظر 
َ
االكتفاء باإلشارة في البحث لهاتين املواصفتين باقتضاب، ألمور ِعدة
للشركات، كونهما يدرسان هذه الحقوق من الناحية االدارية وليس  إدارية لقضايا املسؤولية االجتماعية
 بأنَّ مختلف الحقوق التي نصت عليها هاتان املواصفتان إنما هي مدرجة 
ً
القانونية التي هي موضوع البحث. علما
 ضمن الصكوك األممية موضوع الدراسة. راجع، 
From Principles to Practice: The Role of SA8000 in Implementing the UNGC. June 2010. http://www.pnud.or.cr. Global 
Reporting International (GRI) Research & Development Tools Topics Trends. www.globalreporting.org. Pacte Mondial 
de l’ONU et Norme Internationale ISO 26000, "Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale", Introduction aux 
correspondances entre les principes du Pacte Mondial de l’ONU et les questions centrales de l’ISO 26000. 
http://www.iso.org. Groupe One, Guide de l’entreprise responsable, Ed. Labor, Bruxelles, 2003, Pp.1819. 
يجدر التنويه إلى أنَّ نقص املراجع القانونية والفقهية العربية حول البحث، أملى علينا ضرورة االعتماد  (14)
يد من املواقع الرسمية الدولية، وفي مقدمتها املواقع الرسمية على قاعدة مرجعية رقمية واسعة شملت العد
ملختلف هذه املبادرات األممية، كما املواقع الرسمية للعديد من املنظمات والهيئات الدولية ذات العالقة؛ 
إضافة إلى العديد من الدراسات القانونية والفقهية املنشورة في العديد من املواقع البحثية اإللكترونية 
 ما، عما هو سائد في 
ً
 تبني واستخدام العديد من املصطلحات الفقهية البعيدة نوعا
ً
الغربية. كما كان لزاما
 لحداثة املوضوع وجدته من جهة، كما ارتباطه باألدبيات الخاصة بالقانون 
ً
األدبيات القانونية التقليدية؛ نطرا
 لرأينا الدولي والعلوم اإلدارية املرتبطة بقضايا املسؤولية االج
ً
تماعية، من جهة أخرى. هذه التحديات، وفقا
الشخص ي، ال تطعن في جدة البحث وأصالته، فبقدر ما َسُتَعدُّ نقطة تسجل عليه، بقدر ما ستكون نقطة 
 تسجل له، كونها ستبرر أهميته وأصالته، راجع. 
http://www.unglobalcompact.org. http://www.pactemondial.org. http://www.undp.org. http://www.ilo.org. 
http://www.ohchr.org. 
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عىل الرغم من قدم الفكرة الفلسفية املؤسسة ملبدأ املسؤولية االجتامعية 
، فإنَّ املستعرض للسياسة األممية يف هذه القضية يدرك جيدًا حجم (15)للرشكات
طبيعة نقاط الضعف التي تعرتي هذه السياسة من الناحية القانونية، سواء جلهة و
 احلقوق موضوع احلامية، أو جلهة السياسة األممية الضامنة للحامية. 
  
                                                 
االجتماعية، سواء القديمة منها، كتلك املرتبطة بالشق  املسؤولية تتعدد االعتبارات التي أملت إقرار مفهوم (15)
 في الواليات املتحدة األمريكية في الخمسينيات من القرن التاسع عشر، 
ً
أو الديني أو األخالقي الذي كان سائدا
تلك املتعلقة بتسارع وتيرة النشاط الرأسمالي األمريكي في نهاية ذلك القرن وبداية القرن العشرين، وما ترافق 
 معه من تحول جذري في حجم هذه الشركات وأنشطتها، أو الحديثة منها؛ السيما املرتبط بمفهوم التنمية
 إلى ظاهر 
ً
ة العوملة ومنعكساتها في منتصف ونهايات القرن املستدامة، إلى إقرار مفهوم حوكمة الشركات، وصوال
 كالرك الذي موريس جون  األمريكي االقتصادي للشركات االجتماعية املسؤولية في كتب من العشرين. ومن أوائل
 االقتصادية"؛ حيث اقترح توسعة املسؤولية في الجوهرية "التغيرات عنوان يحمل مقال 1916في العام  له صدر
 هوارد االقتصادي قدمه بحث آخر الدراسة تال هذه االجتماعي. وقد البعد تشمل لكي ؤسسةامل مسؤولية نطاق
 عنوان: "املسؤولية بوان الذي يعتبر بمثابة األب املؤسس لفكرة املسؤولية االجتماعية للشركات، تحت
 دروكر؛ حيث شكل تعريفه للمسؤولية االجتماعي األعمال". ومن ثم آتى بيتر لرجل االجتماعية
ً
ة للشركات مرتكزا





 أنواع أربعة وأول من وضع لها أسسها النظرية؛ حيث يرى أنَّ للمؤسسة للشركات االجتماعية للمسؤولية شامال
راجع،  الخيرية. واملسؤولية األخالقية واملسؤولية القانونية واملسؤولية االقتصادية املسؤولية وهي: املسؤوليات من
، 2010حسين األسرج، املسؤولية االجتماعية للشركات، جسر التنمية، املعهد العربي للتخطيط بالكويت، 
، 2004. عبد هللا صادق دحالن، املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، مجلة عالم العمل، 3، ص 90العدد 
 .16، ص. 49د العد
J-P. Gond, J. Lgalens, La responsabilité sociale de l'entreprise. 4eme Ed. Ed. PUF, 2014. M. El Abboubi et A. 
Cornet, La formalisation de la GRH dans une PME comme enjeu d’une certification RSE, Revue de Gestion des 
Ressources Humaines (Revu. GRH), 2011, P.4. A. Acquier et J-P Gond, Juin, Aux sources de la responsabilité 
sociale de l’entreprise, op,cit, P.8s. HDR, Globalization with A Human Face, Summ. UNDP, 1999. F. Bouyoud, 
Le management stratégique de la RSE, 6ème congrès de l’ADERSE, Ecole Supérieure de Commerce de Pau, 
France, 22 et 23 Janvier, 2009, P.4s. M. Brunel et D. Triki, Peut-on standardiser la responsabilité sociale des 
entreprises ? Une approche théorique, 6ème congrès de l’ADERSE, Ecole Supérieure de Commerce de Pau, 
France, 22 et 23 janvier, 2009, P.1s. T. Leavitt, “The Dangers of Social Responsibility”, Harvard Business 
Review 36 (Septembre–Octobre), 1958, Pp. 4150. M. Friedman, “The social responsibility of business is to 
increase its profits”, The New York Times Magazine, 13 septembre, 1970. 
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 املطلب األول 
 احلقوق األممية موضوع احلامية
بالرغم من إمكانية تسجيل بعض التباينات التفصيلية بني خمتلف هذه الصكوك 
ا شكلت فيام بينها، وإْن بتاميز نسبي، إطارًا جيمع بني ثناياه جمموعة األممي ة، إال أَّنَّ
احلقوق التي ترتكز عليها املسؤولية االجتامعية للرشكات يف اإلطار الدويل، والتي 
ُيمكن حرصها يف جمموعتني رئيستني: األوىل، تتميز بالبعد الفردي وتتعلق باحرتام 
، يف حني أنَّ الثانية تتميز بالبعد املجتمعي اإلنساينني وبشقيها امله اإلنسانحقوق 
 خرض ونزيه.أملجتمعية بام فيها احلق باقتصاد وتتعلق باحرتام احلقوق ا
 الفرع األول 
 احلقوق ذات الداللة الفردية
يمكن تقسيم هذه احلقوق إىل قسمني رئيسني األول يتعلق باحلقوق ذات الداللة 
األول يفيض ؛ بحيث إنَّ (16)يةاإلنسانداللة احلقوق ذات ال ة، والثاين يتناولاملهني
الحرتام الرشكات ملجموعة من احلقوق املرتبطة بأنشطتها املهنية املبارشة املرتبطة 
يقتيض منها االلتزام باحرتام مجلة من احلقوق املعتربة ببيئة العمل، يف حني أنَّ الثاين 
  ظر عن أي اعتبارات مهنية أخرى.إنسانيًا والواجب عليها احرتامها بغض الن
 :احلقوق املهنية : أوالً 
عىل رضورة احرتام الرشكات للحقوق ذات  ة تتفق الصكوك األممية األربع
الداللة املهنية، السيام منها التي شكلت توافقًا عامليًا تم تكريسه يف العديد من 
املبادئ  إعالن االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات العالقة، والتي أكد عليها
                                                 
، تعرض على املستوى الدولي مما ال شك فيه أنَّ األدبيات الفقهية التي تناولت البحث في الحقوق الفردية (16)
عادة للحقوق اإلنسانية قبل نظيراتها املهنية، وهذا أمر محق. إال أنَّ ارتباط موضوع البحث باملسؤولية 
في االعتراف بهذه الحقوق ببعدها املنهي قبل اإلنساني في هذه  االجتماعية للشركات من جهة، والتدرج الدولي
 املسؤولية من جهة أخرى، هو ما أملى علينا البحث في الحقوق املهنية قبل نظيرتها اإلنسانية. 
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، (17)الصادر عن منظمة العمل الدولية 1998واحلقوق األساسية يف العمل لعام 
وحرصها يف نقاط أربع هي: احرتام احلق يف العمل النقايب واملفاوضة اجلامعية، 
والقضاء عىل العمل اجلربي، والعمل عىل مكافحة عمل األطفال، وأخريًا القضاء 
 دام واملهن. عىل التمييز يف جمال االستخ
حيث أكدت الصكوك األممية برضورة احرتام الرشكات حق العامل يف احلرية 
النقابية واملفاوضة اجلامعية، بام فيها حقهم يف تأسيس نقابات ومنظامت متثيلية من 
اختيارهم أو االنخراط فيها، عىل أْن تتمتع هذه النقابات واملنظامت باالستقاللية 
ة متيزية تقوم عىل أساس العمل النقايب، وأال تقبل هذه واحلياد، ومنع أي معامل
الرشكات أْن يكون من بني احلوافز التي تقدمها هلا احلكومات املضيفة أي تقييد 
للحرية النقابية أو حقوق العامل املرتبطة بذلك. كذلك جيب عليها احرتام حق العامل 
فيها توفري اآلليات  يف املفاوضات اجلامعية اهلادفة لتحسني ظروف عملهم، بام
القانونية الالزمة لذلك، وأْن تعمل باالتفاق مع ممثيل العامل وأصحاب العمل عىل 
. (18)إقامة آلية للتوفيق االختياري تتفق مع الظروف الوطنية لتسوية النزاعات الصناعية
كذلك، أكدت الصكوك األممية برضورة إسهام هذه الرشكات يف القضاء عىل مجيع 
، واختاذ إجراءات مناسبة ملنع اللجوء إىل العمل اإللزاميمل القرسي أو أشكال الع
. ورضورة العمل وصوالً لإللغاء الفعيل (19)يف إطار أنشطتها اإللزاميالقرسي أو 
                                                 
(17) H. Kellerson, ''La Déclaration de 1998 de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux : un défi pour 
l’avenir'', Revue internationale du Travail (Revu. IT), V. 137, n° 2, 1998, Pp. 243248. V. Nicolas. 1998 : 
''Normes internationales du travail et droits de l’homme. Où en est-on à l’approche de l’an 2000 ? '' Revu. IT, 
V. 137, n° 2, Pp. 151164. Cinquante années d’activité normative de l’Organisation internationale du 
Travail, Revu. IT, V. 135, n° 3-4, 1996, Pp. 431454. E. Lee, Mondialisation et normes du travail : un tour 
d’horizon, Revu. IT, vol. 136, nº 2, 1997, Pp. 187204.   
(18). ILO. MNE Declaration. op, cit. Pp. 89. Bb. (4956). P. 8. Bb. (4248). P. 10. B. (59). OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., Pp. 3541, Infra 51. UN Global Compact's, op. cit, 
Principle 3. GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”, op, cit, Pp. 1316. CSR human 
rights, An Interpretive Guide, op, cit, Pp. 912. 
(19). OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., Pp. 3541, Infra 53. UN Global 
Compact's, op. cit, Principle 4. ILO. GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”, op, cit, Pp. 
1316. CSR human rights, An Interpretive Guide, op, cit, Pp. 912. 
في الحقيقة إنَّ ما يثير االستغراب في هذه املسألة هو موقف إعالن املبادئ الثالثي بشأن املنشآت متعددة 
صص له فقرة خاصة كما فعل الجنسية، الذي لم يشر إلى مفهوم العمل الجبري ضمن نصوصه ولم يخ
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لعمل األطفال من خالل احرتامها الشرتاطات احلد األدنى لسن التشغيل واختاذ 
. وأخريًا، أكدت (20)األطفال تدابري فورية وفعالة لضامن حظر أسوأ أشكال عمل
الصكوك األممية، عىل التزام الرشكات بمنع التمييز يف جمال االستخدام واملهن، بام فيها 
احرتامها ملبدأ تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة أثناء العمل، وعدم ممارسة التمييز 
السيايس أو  جتاه عامهلا ألسباب مثل العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي
املنحدر القومي أو االجتامعي أو أي ظرف آخر، مع التأكيد عىل احرتام احلكومات 
هلذا االلتزام؛ بحيث ال تطلب وال تشجع الرشكات عىل القيام بمثل هذه الترصفات 
. كام أكدت الصكوك عىل ضامن منح الرشكات حدًا أدنى من األجور ال (21)التميزية
 . (22)مل املامثلون يف البلد املضيفيقل عام يمنحه أصحاب الع
يف تكوين العامل وأصحاب احلق  وبذلك أصبح عىل الرشكات واجب احرتام
العمل للمنظامت اخلاصة هبم بحرية كاملة دون أي متييز من أي نوع، كام االمتناع عن 
التدخل يف شؤون هذه املنظامت بقصد التأثري عليها أو التقييد من نشاطاهتا وأعامهلا، 
 احلامية الكافية للعامل النقابني أو ملن يامرسون نشاطات نقابية ضد أية ريااللتزام بتوفو
أعامل متييزية تستهدف املساس بحريتهم النقابية، كام احرتام حق العامل يف املقاوضة 
سهام يف القضاء عىل مجيع أشكال العمل القرسي أو جيب عليها اإلكام  .(23)اجلامعية
                                                                                                                            
ه اعتبر اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم )
 بأنَّ
ً
املتعلقة بالعمل  1930( لعام 29بالنسبة لباقي الحقوق املهنية، علما
املتعلقة بإلغاء العمل الجبري من ضمن االتفاقيات املكملة لإلعالن، وهذا  1957( لعام 105الجبري ورقم )
 نقص واضح الداللة فيه.
ILO. MNE Declaration. op, cit. P. 11. 
(20). ILO. MNE Declaration. op, cit. P. 7. B. (36). OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., Pp. 
3541, Infra 52. UN Global Compact's, Principle 5. GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”, op, 
cit, Pp. 1316. CSR human rights, An Interpretive Guide, op, cit, Pp. 912. 
(21). ILO. MNE Declaration. op, cit. P. 5. Bb. (21-23). OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., Pp. 
3541, Infra 54. UN Global Compact's, op. cit, Principle 6. GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and 
Remedy”, op, cit, Pp. 1316. CSR human rights, An Interpretive Guide, op, cit, Pp. 912. 
بخالف ذلك، وفي حال عدم وجود أصحاب عمل مماثلين للشركات، يجب عليها أْن تقدم أفضل األجور   (22)
 سرهم. أية االحتياجات األساسية للعمال و سياسة حكومة البلد املضيف وبما يؤمن تلببما يتوافق مع 
ILO. MNE Declaration. op, cit. P. 5. Bb. (2428). OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., Pp. 
3541, Infra 54.  
، املواد 1949( لعام 98(. اتفاقية العمل رقم )10-1، املواد )1948( لعام 87اتفاقية العمل الدولية رقم )  (23)
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كوسيلة  (24)اإلجراءات املناسبة ملنع اللجوء إليه يف إطار أنشطتها، واختاذ اإللزامي
لإلكراه أو التوجيه السيايس أو كعقاب العتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيًا 
مع توجهات الرشكة، أو كوسيلة لفرض االنضباط عىل العامل، أو كعقاب عىل 
و االجتامعي أو القومي أو املشاركة يف إرضابات، أو كوسيلة للتمييز العنرصي أ
.كام جيب عليها أْن تراعي اشرتاطات احلد األدنى لسن التشغيل بمختلف (25)الديني
أشكال عمل  أمراحله بحيث ال يقل عن اخلامسة عرشة، إضافة ملحاربة أسو
، كبيعهم أو االجتار هبم، أو استخدامهم للتجنيد القرسي أو اإلجباري، أو (26)األطفال
تشغيلهم يف أعامل الدعارة أو إنتاج األعامل اإلباحية أو أدائها، أو استخدامهم أو 
استخدامهم أو تشغيلهم أو تعريضهم ملزاولة أنشطة غري مرشوعة كإنتاج املخدرات 
رضار بصحتهم أو عامل التي يرجح أْن تؤدي إىل اإلواالجتار هبا، أو تشغيلهم يف األ
ب عليها العمل عىل حماربة التمييز . وأخريًا، جي(27)سالمتهم أو سلوكهم األخالقي
بمختلف صوره، املبارش وغري املبارش، وأشكاله، املدروس وغري املدروس، ويف 
خمتلف املراحل املكونة لسوق العمل، بغض النظر عن السبب الذي يستند إليه، طاملا 
 أنَّه يؤدي النتهاك مفهوم املساواة يف الفرص أو املعاملة يف العمل، إضافة لضامن
مساواة العامل من اجلنسني يف األجر لدى تساوي قيمة العمل من خالل معدالت 
                                                                                                                            
 راجع، (1-5)
Freedom of Association and Development. op, cit. Votre voix au travail, RG en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail.  op, cit. 
(24). OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit. Pp. 3541, Infra 53. 
(25). Combating forced labour: a handbook for employers and business, ILO Office. Geneva: ILO, 2008. International 
Labor Migration: A Responsible Role for Business, http://www.ilo.org. Une alliance mondiale contre le travail forcé. 
Rapport du directeur général, RG en vertu du suivi de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail CIT 93ème session, 2005 rapport I (b) BIT Genève, P. 6s.   
(. اتفاقية 3-2. املادتان )1973لعام  (، بشأن الحد األدنى لسن التشغيل138اتفاقية العمل الدولية رقم )  (26)
 (. 3. املادة )ال عمل األطفالتناولت أسوأ أشك 1999( لعام 182العمل الدولية رقم )
(27). Principes Régissant les Entreprises dans le Domaine des Droits de l’enfant, le Pacte Mondial de l’ONU et l’UNICEF 
espèrent que ces Principes serviront d’inspiration 2012. P. 40. S. Deva, Child labour : An analysis of the nature of 
corporate responsibility, the role of labour standards in development : from theory to sustainable practice. Oxford 2011. 
Marking progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012. ILO Office, International Programme on 
the Elimination of Child Labour (IPEC) - Geneva: ILO, 2013. Minors out of mining. Partnership global action against child 
labour in small-scale mining. International programme for the elimination of Child labour. Geneva. 2006. C. Grootaert, 
et R. Kanbur, Travail des enfants : un point de vue économique, Revu. IT, vol. 134, nº 2, 1995, Pp. 205223. 
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 .(28)أجور منصفة وعادلة
 ية اإلنساناحلقوق  :ثانياً 
عىل رضورة احرتام الرشكات حلقوق وحريات الفرد تتفق الصكوك األممية 
اللة حرتام احلقوق واحلريات ذات الدإضافة الية، اإلنساناملرتبطة بالكرامة والذات 
؛ حيث جتد (29)املدنية والسياسية، كام مثيالهتا ذات الطبيعة االقتصادية واالجتامعية
 اإلنسانخمتلف هذه احلقوق قاعدهتا الترشيعية يف نصوص الرشعة الدولية حلقوق 
، 1948لعام  اإلنسانالعاملي حلقوق  عالناإلهي:  ةالقائمة عىل مواثيق دولية ثالث
، ونظريه اخلاص 1966قوق املدنية والسياسية لعام والعهد الدويل اخلاص باحل
ويمكن توزيع هذه احلقوق ضمن حمورين  .(30)االقتصادية واالجتامعية لذات العامب
ذات املدلول الفردي، كاحلق يف احلياة  اإلنسانرئيسني: األول، يتناول حقوق 
                                                 
، املادة 1958( الخاصة بحظر التمييز في مجال االستخدام واملهنة لعام 111رقم )العمل الدولية  اتفاقية  (28)
-1، املادتان )1951الت في األجر لعام ( الخاصة بمساواة العمال والعام100األولى. اتفاقية العمل الدولية رقم )
(. راجع، محمد عرفان الخطيب، مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل املقارن )املفهوم( )التطبيق واإلثبات( 2
 26-25-24)الحماية القانونية(. مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، األعداد 
 .2010-2009-2008على التوالي، للعامين 
L’Egalité au travail : relever les défis. RG en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, CIT, 96ème session 2007, BIT, Genève, 2007.  
(. العهد الدولي الخاص 21-4-3-1ة، املواد )، الديباج1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  (29)
(. كالحق في العمل ضمن شروط عمل عادلة ومرضية 1215-19-7-6بالحقوق املدنية والسياسية، املواد )
 (.69-22) وادتكفل املساواة دون أي تمييز. العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، امل
وكوالت اختيارية، جميعها دخلت حيز التنفيذ، اثنان منهما يرتبطان بالعهد . يضاف للعهدين ثالثة بروت(30)
الدولي املتعلق بالحقوق املدنية والسياسة، األول، يتعلق بالنظر باالنتهاكات التي تقع لهذه الحقوق وكيفية 
وتوكول الثالث يتعلق البرحين أنَّ تقديم الشكاوى من األفراد حيالها، والثاني، يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام. في 
بالعهد الدولي املتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، ويتناول النظر باالنتهاكات التي تقع لهذه الحقوق 
 وكيفية تقديم الشكاوى حيالها.
Forum sur les entreprises et les droits humains A. Olufemi, Corporate Social Responsibility, Human Rights and the Law, 
Multinational Corporation in Developing Countries, Rutledge, Abingdon – New York, 2011, P. 7. Y. Queinnec, La RSE à 
l’épreuve des droits fondamentaux in RSE Regards croisés Droit et Gestion, (dir.) F.-G. Trébulle et O. Uzan, Economica 
2011, P. 213. H. Oberdorff, J. Robert, Libertés fondamentales et droits de l'homme - Textes français et internationaux, 
10ème Ed. Montchrestien, 2012, P. 346s. Ph. Robert-Demontrond, La gestion des droits de l'homme, Déconstruction des 
politiques de responsabilité sociale des entreprises, Ed. Apogée, 2006. F. Sudre, Droit européen et international des 
droits de l'Homme, 11éme éd, Ed. PUF, 2012, P. 15s–54s–189s–719s.  
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ية، واحلرية وسالمة الشخصية واملعاملة احلسنة واالعرتاف بالشخصية القانون
إضافة للحق يف املساواة أمام القانون واحلامية القانونية دون أية تفرقة، واحلق يف 
ذات املدلول املجتمعي، كاحلق يف  اإلنسانالقضاء العادل. والثاين، يرتبط بحقوق 
حرية التفكري والضمري والدين، واحلق يف حرية الرأي والتعبري، واحلق يف الضامن 
ية من البطالة، عىل أْن يكون التمتع بمختلف هذه احلقوق االجتامعي والعمل واحلام
 .(31)قائاًم عىل املساواة دون أي متييز
املرتبطة  اإلنسانبذلك، حتتم هذه الصكوك األممية عىل الرشكات احرتام حقوق و
من بني  مية، سواء أكان من بني العاملني لدهيا، وهذا أمر بدهيي، أاإلنسانبكينونته 
، من موردين وموزعني وزبائن ومتعاملني، وهنا اجلديد؛ حيث املتعاملني معها
يتوجب عليها تأمني هذا االحرتام يف خمتلف سياساهتا وأنشطتها، سواء منها 
الداخلية أو اخلارجية، إضافة لتلك املتصلة بنشاطها املبارش أو غري املبارش. كام جيب 
احلريات، فال تكون َفاِعلة أو عليها أْن تضمن التزامها املطلق باحرتام هذه احلقوق و
ُمنَْفِعلة أو ُمَتورطة بمثل هذه املامرسات، إْن بفعل إجيايب من خالل قيامها بمثل هذه 
االنتهاكات أو بفعل سلبي من خالل تعاملها مع متعاملني يقومون هبذه 
 االنتهاكات، وإْن مل تكن مشاركة فيها، مما يرتب عليها التزامًا فاعاًل عىل مستويني:
يف منشآهتا وتعامالهتا،  اإلنساناألول، يتعلق باحلد من املامرسات املعادية حلقوق 
 وهذا يدخل ضمن التزاماهتا الرئيسة. والثاين، يرتبط باملحاربة الناعمة ملثل هذه
خرين من مؤسسات وهيئات جمتمعية، من حيث املامرسات يف مواجهة رشكائها اآل
، حتى اإلنسانأنَّ لدهيم ممارسات معادية حلقوق االمتناع عن التعامل معهم، طاملا 
ال تغدو هذه الرشكات متواطئة معهم يف انتهاك هذه احلقوق، فمجرد التغايض 
يوجب املسؤولية؛ بمعنى أنَّ عىل الرشكة التحري يف مدى شفافية ونزاهة أنشطة 
                                                 
ا لجميع البشر من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، تعتبر أساس الحرية والعدل (31)
َ
 وذلك: "مِل
(، العهد 2والسالم في العالم"، راجع، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، سبقت اإلشارة، الديباجة، املادة )
(، العهد الدولي الخاص 2226-3-2الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، سبقت اإلشارة، املواد )
 (.69-3-2بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، سبقت اإلشارة، املواد )
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 املتعاملني معها كام أنشطتها اخلاصة.
 
 
 الفرع الثاين 
 ة املجتمعيةاحلقوق ذات الدالل
ضمن هذه الفرضية ُيمكن حرص احلقوق الواجب عىل الرشكات احرتامها يف 
التزامني رئيسني، األول يتعلق بقضايا البيئة بمفهومها اجلغرايف جلهة املحافظة عىل 
هذه األخرية، والثاين يتصل بمفهوم البيئة االقتصادية واملالية للعمل جلهة تعزيز 
  الشفافية ومكافحة الفساد.
 :محاية البيئة:أوالً 
املبادئ الثالثي بشأن املنشآت متعددة  إعالنبخالف احلال، بالنسبة لكل من 
اجلنسية واإلطار األممي للحامية واالحرتام واالنتصاف اللذين مل يشريا هلذه احلقوق، 
املبادئ التوجيهية للرشكات املتعددة اجلنسية أنَّه ينبغي عىل الرشكات  إعالنفقد أكد 
متارس أنشطتها بطريقة تسهم يف حتقيق اهلدف األسمى للتنمية املستدامة املتمثل  أنْ 
بإيالء االهتامم املناسب لرضورة محاية البيئة والصحة والسالمة العامة؛ من حيث 
وضع وتطبيق نظام للتدبري البيئي يالئم الرشكة، ويتضمن مجع وتقييم املعلومات 
ة ألنشطتها عىل البيئة والصحة والسالمة، إضافة املناسبة املتعلقة باآلثار املحتمل
للتتبع واملراقبة املنتظمني للتقدم املحرز يف حتقيق األهداف العامة واخلاصة املتعلقة 
طالب  . يف حني أنَّ امليثاق العاملي لقطاع األعامل(32)بالبيئة والصحة والسالمة
                                                 
إضافة لذلك، أكد إعالن املبادئ التوجيهية للشركات املتعددة الجنسية أنَّ على الشركات العمل على   (32)
تقييم ومراعاة اآلثار املرتقبة على البيئة والصحة والسالمة والعمليات والسلع والخدمات الخاصة بالشركة 
إذا كان تجنبها غير ممكن، والعمل باستمرار  خالل كامل دورة حياتها من أجل تجنب هذه اآلثار أو التخفيف منها
على تحسين أدائها البيئي على مستوى الشركة، وعند االقتضاء، على مستوى سلسلة اإلمدادات الخاصة بها، 
 كذلك توعية الزبائن باآلثار البيئية املترتبة عن منتجاتها وخدماتها، بتوفير معلومات بيئية دقيقة عنها.
 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., Pp. 4246. 
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ا الختاذ كافة حيث دعوهتمن  الرشكات بامليض ضمن سياسة االقتصاد األخرض؛
اإلجراءات الكفيلة بحامية البيئة من االنبعاثات الضارة النامجة عن صناعاهتا ودعم 
كافة اجلهود املبذولة استجابة للتغري املناخي، كام اختاذ إجراءات وقائية ملواجهة 
حتديات البيئة، إضافة لتطوير التقنيات املستعملة يف صناعاهتا واعتامد تكنولوجيا 
. كل ذلك من أجل وضع تصوٍر أخالقي للعامل وإجياد بيئة (33)يقة للبيئةنظيفة وصد
 . (34)عىل السواء اإلنسانعاملية مستدامة حترتم الطبيعة وحقوق 
لتزامات، أوجبت عىل الرشكات اختاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بحامية هذه اال
هود املبذولة البيئة من االنبعاثات الضارة النامجة عن صناعاهتا، ودعم كافة اجل
ائية عىل طبقة ياستجابة للتغري املناخي، السيام األرضار التي ختلفها االنبعاثات الكيم
األوزون، جلهة جتميد أو ختفيض أو التخلص من هذه املواد وفقًا جلدول زمني 
حمدد. كام توجب عليها اختاذ اإلجراءات والسياسات الكفيلة بصيانة التنوع 
ه عىل نحو قابل لالستمرار ملصلحة األجيال احلارضة اإلحيائي واستخدام عنارص
                                                 
(33)  I. Michallet, le Pacte Mondial et la protection de l’environnement. Article cité dans : L-B De Chazournes et E. 
Mazuyer, Le pacte mondial des Nations Unies 10 ans après. op. cit, Pp. 109124. Annual Report (2004) OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), Encouraging the Contribution of Business to the Environment. 2005 . 
http://www.oecd-ilibrary.org/ 
ات البيئية العاملية تم التعبير عنها في العديد من املبادرات مما ال شك فيه أنَّ مختلف هذه االهتمام (34)
، 1992اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، )إعالن ريو دي جانيرو( لعام  الدولية، السيما
ي . املتعلقان بالعمل على تثبيت تركيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجو 1997بروتوكول كيوتو لعام و 
عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام املناخي، كما تشجيع استحداث واستخدام تكنولوجيات ال تلحق 
 باملناخ
ً
سبق هذه االتفاقيات األممية العديد من املبادرات الدولية واإلقليمية من بينها: اتفاقية . وقد ضررا
. يضاف 1987واد املستنفذة لطلبة األوزون ، وبروتوكول مونتريال بشأن امل1985فيينا لحماية طبقة األوزون 
، واتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 1998لهما اتفاقية روتردام عام 
. كما لحقها العديد من الصكوك الدولية من بينها وثيقة األرض في هولندا في العام 1989عبر الحدود لعام 
، واتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة في 2000األلفية لألمم املتحدة لعام  أهداف التنميةو  2000
عطا سعد محمد حواس، املسؤولية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، دراسة  . راجع،2001عام 
ة، التقرير وما بعد. العمل الالئق من أجل التنمية املستدام 31، ص. 2011مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 
. مصطفى طلبة، التحديات 2007( لعام 96العالمي، مكتب العمل الدولي، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )
 . راجع كذلك،1992، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 1992-1972واآلمال: حالة البيئة 
C4C_Progress_Report, http://www.unglobalcompact.org. Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la 
responsabilité sociale des entreprises, Commission Européenne. Office des publications officielles des communautés 
européennes, Luxembourg. 2001. http://www.unep.org. http://www.unesco.org. http://www.ohchr.org. 
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األخذ باسرتاتيجيات متكاملة طويلة املدى تركز عىل حتسني واملقبلة. وتفرض عليها 
إنتاجية األرض، وإعادة تأهيلها وحفظ املوارد املائية واألرايض وإدارهتا بصورة 
يف جماالت الطاقة للعمل عىل اعتامد التقنيات الصديقة للبيئة مستدامة، إضافة 
 .(35)والنقل واملواصالت وغريها
  :تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: ثانياً 
ه  إعالنيف هذه الفرضية أكد  املبادئ التوجيهية للرشكات املتعددة اجلنسية أنَّ
يتعني عىل الرشكات حماربة الرشوة كام التحريض عليها وخمتلف أشكال االبتزاز 
طاءات غري مرشوعة أو القبول بامتيازات غري قانونية، األخرى، بام فيها تقديم ع
بصورة مبارشة أو غري مبارشة، أو الوعد هبا، أو منحها أو املطالبة هبا. كام جيب عليها 
عدم تقديم أو الوعد بتقديم أو منح امتيازات غري مستحقة، مالية أو غريها، أو أْن 
ازات غري مستحقة، مالية أو تطلب أو تتلقى أو تتفق عىل ذلك من خالل قبول امتي
غريها، إضافة لوضع واعتامد آليات للمراقبة الداخلية وبرامج أو تدابري أخالقية 
امليثاق العاملي لقطاع . األمر عينه أكد عليه (36)هتدف إىل الوقاية من الرشوة واكتشافها
بتزاز األعامل، موجهًا دعوًة إىل الرشكات ملحاربة خمتلف أشكال الفساد بام فيها اال
؛ باعتبار أنَّ بيئة األعامل ُتّعُد من أكثر البيئات التي ُيمكن أْن يتخفى فيها (37)والرشوة
الفساد بمختلف صوره وأشكاله املالية أوالً، من تبيض أموال ورشوة واختالس 
ية ثانيًا، من اجتار بالبرش واستغالل للنفوذ واغتصاب للسلطة اإلنسانوما إىل ذلك، و
ن وبذلك تغدو الرشكات ملزمة بمحاربة خمتلف أشكال الفساد موما إىل ذلك. 
داراهتا وأعامهلا وأنشطتها الداخلية واخلارجية، سواء إخالل الرتكيز عىل الشفافية يف 
                                                 
(35). Rapports du Secréter-General : A/60/125, § 21 ET A/62/233, § 23. Secretary-General proposes Global Compact on 
human rights, labor, environment, in address to World Economic Forum in Davos. op, cit. 
(36) OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., Pp. 4750. Annual Report (2003) OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), Enhancing the Role of Business in the Fight Against Corruption. 2004. 
http://www.oecd-ilibrary.org/ 
(37)  Global Compact for the 10th Principle Corporate Sustainability with Integrity: Organizational Change to Collective 
Action. Published by the UNGC Office. June 2012. Reporting Guidance on the 10th Principle against corruption 2009. 
http://www.unglobalcompact.org. J-P. Méan, the Actors in the Fight against Corruption. Article cité dans : L-B De 
Chazournes et E. Mazuyer, Le pacte mondial des Nations Unies 10 ans après. op. cit, Pp. 6986. 
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 . (38)بني العاملني لدهيا أو مع عمالئها وزبائنها
 
يف وهنا جيب أْن نثني عىل املوقف الذي تبنته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
ع املبادئ التوجيهية للرشكات إعالن ْت من خالله املتعددة اجلنسية، والذي َوسَّ
مروحة االلتزامات املفروضة عىل الرشكات يف هذا اجلانب؛ حيث طالبت الرشكات 
بالقيام ضمن اآلجال املحددة بنرش معلومات دقيقة عن مجيع  -إضافة ملا سبق-
ضعها املايل ونتائجها وسداد مستحقاهتا اجلوانب املهمة من أنشطتها وهيكليتها وو
املالية والرضيبية يف مواعيدها متقيدة بقوانني وأنظمة البلدان التي تعمل فيها، 
نافية للمنافسة؛ بام يف ذلك االمتناع عن إبرام عىل أال يكون ألنشطتها آثار م واحلرص
ع يالرشيفة، وتشج باملامرسات املهنية قات منافية للمنافسة، كام التقيدأو تنفيذ اتفا
رشكائها التجاريني عىل تطبيق مبادئ السلوك املسؤول املتطابقة مع املبادئ 
 .(39)التوجيهية
                                                 
مما ال شك فيه أنَّ التزام الشركات في مكافحة الفساد والعمل ضمن بيئة نزيهة، إنما يستند في أرضيته  (38)
التي أقرت بواجب القطاع الخاص باعتماد  2002حة الفساد لعام التشريعية التفاقية األمم املتحدة ملكاف
إجراءات خاصة ملكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله لديه، كما تعزيز معايير املحاسبة ومراجعة الحسابات 
ر، فيه، وفرض العقوبات املدنية أو اإلدارية أو الجنائية الرادعة واملتناسبة في حال عدم االمتثال لهذه التدابي
والترويج الستخدام املمارسات التجارية الحسنة بين املنشآت التجارية، كما في العالقات التعاقدية بين تلك 
املنشآت والدولة إضافة ملحاربة مختلف أشكال الجرائم املالية فيه كالرشوة واالختالس وغسيل األموال. 
(. راجع، فاديا 48-43-39-38-26-22-21-14-12. املواد )2002واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 
قاسم بيضون، الجريمة املنظمة، الرشوة وتبيض األموال، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، 
. نعيم مغبغب، تهريب وتبيض األموال، دراسة في القانون املقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، 15، ص. 2012
وما بعد. هيام الجرد، املد والجزر بين  267. ص. 259.. ص. 243وما بعد. ص.  67، ص. 2008الطبعة الثانية، 
ه 2008السرية املصرفية وتبيض األموال، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية،   بأنَّ
ً
سبق هذه . علما
املنظمة عبر الوطنية من أهمها، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة االتفاقية العديد من املبادرات الدولية 
، التي أكدت بأنَّ الغرض منها تعزيز التعاون على منع الجريمة املنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد 2000لعام 
(. راجع، ثائر سعود العدوان، مكافحة الفساد، الدليل إلى 10-13-1635-7-1من الفعالية. املواد )
. عادل عبد اللطيف، الفساد كظاهرة عربية وآليات 2012والتوزيع، اتفاقية األمم املتحدة، دار الثقافة للنشر 
، العدد 27، السنة 2004ضبطها: إطار لفهم الفساد في الوطن العربي ومعالجته، مجلة املستقبل العربي، 
309 . 
(39) OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., Pp. 1930. Pp. 5163. Annual Report (2005) 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), Corporate Responsibility in the Developing World. 2006 . 
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 السياسة األممية الضامنة للحامية
املستعرض للسياسة األممية الضامنة للحقوق التي أوردهتا الصكوك األممية ُيمِكنه 
لسياسة، إْن عىل مستوى التبني القانوين هلذه أْن يلحظ سمتني هامتني تسامن هذه ا
 احلقوق، أو عىل مستوى املرجعية املؤسساتية اخلاصة هبذه احلقوق.
 الفرع األول 
 التبني القانوين، والسياسة االنتقائية
اجب ضمن هذه الفرضية ُيمكن أنَّ نلحظ االنتقائية األممية يف حتديد احلقوق الو
د هبا؛ بحيث يالحظ الرتكيز األممي عىل قضية احلقوق عىل الرشكات احرتامها والتقيّ 
ية، اإلنسانذات الداللة املهنية واالنكفاء يف التعبري عن احرتام احلقوق ذات الداللة 
يف إقرار احلقوق ذات الداللة  الوقت ذاته الذي كان هناك تأخر ملحوظ يف
 املجتمعية السيام املرتبطة بمكافحة الفساد والنزاهة. 
 :يةاإلنسانالنفتاح نحو احلقوق املهنية، واالنكفاء يف احلقوق ا:أوالً 
ا مجيعها تتفق عىل محاية  بالرجوع إىل نصوص الصكوك األممية، نالحظ أَّنَّ
احلقوق ذات الداللة املهنية، يف الوقت ذاته الذي نلحظ فيه الغياب الكامل ملعاجلة 
املبادئ الثالثي  إعالن ية السيام يفاإلنسانقضية احلقوق واحلريات ذات الداللة 
بشأن املنشآت متعددة اجلنسية، حيث توجب انتظار صدور امليثاق العاملي لقطاع 
ليتم النص عىل هذه احلقوق ضمن املبدأين األول والثاين  2000األعامل يف العام 
منه من خالل اإلحالة إىل النصوص الدولية ذات العالقة. ولتكتمل هذه الصورة 
ة حديثًا مع تبني اإلطار األممي للحامية واالحرتام واالنتصاف يف العام احلامئية األممي
                                                                                                                            
http://www.oecd-ilibrary.org/ 
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املبادئ التوجيهية للرشكات املتعددة  إعالن. بينام أتت النسخة األصلية من 2011
 2011اجلنسية خالية من اإلشارة هلذه احلقوق، وكان جيب االنتظار لتعديل العام 
 . (40)عالناإلية التي ينادي هبا لكي تدخل هذه احلقوق ضمن املبادئ التوجيه
وقد يرى البعض أنَّ هذا الرتكيز يف الداللة عىل احلقوق ذات الداللة املهنية، 
ية أمر له مربراته، السيام أنَّ اإلنسانواالنكفاء بالنسبة للحقوق ذات الداللة 
عه، الرشكات هي املكان األول حلامية احلقوق املهنية. هذا االستنتاج وإْن كنا نتفق م
إال أنَّه ال يعني بحال من األحوال إمكانية التغافل عن هذه احلقوق يف الرشكات، 
وتركها دون أي تأطري قانوين ضمن هذا القطاع، السيام أنَّ نظرية التدرج يف احلقوق 
 . (41)ية واحلقوق املهنية مل تعد ذات أساس يف القانون الدويلاإلنسانبني احلقوق 
اإلطار األممي للحامية واالحرتام واالنتصاف كونه َأقر  وهنا، جيب أْن نثني عىل
يف  اإلنسانوللمرة األوىل هيكاًل ثالثي الدعائم ملفهوم احلامية القانونية حلقوق 
، جلهة واجب الدولة يف محاية "احلامية واالحرتام واالنتصاف"الرشكات يقوم عىل
لطرفني لزيادة ُسبل هذه احلقوق، ومسؤولية الرشكات عن احرتامها، والطلب من ا
 .(42)االنتصاف أمام ضحايا االنتهاكات املتصلة باألعامل التجارية
                                                 
(40) B. H. Melgar, K. Nowrot & W. Yuan, the 2011 Update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 
Balanced Outcome or an Opportunity Missed ?, Institute of Economic Law, Transnational Economic Law Research 
Center (TELC), School of Law and Martin Luther University Halle-Wittenberg, 2012, Pp. 810 & 3637. Annual 
Report (2012) OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), Mediation and Consensus Building. 2013. Pp. 
181212. Annual Report (2011) OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), A New Agenda for the Future. 
2012. Pp. 191208. Annual Report (2010) OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs). Corporate 
responsibility: Reinforcing a unique instrument. 2011. Pp. 127203. http://www.oecd-ilibrary.org/  
(41)  B. L. Paulson & S. L. Paulson, The pure theory of law as a theory of positive law. Legal Theory, Oxford, Clarendon 
1992. H. Kelsen, Pure Theory of Law. 2nd Ed. Pp. 158. 
تعود فكرة التدرج كمبدأ قانوني للفقيه النمساوي هانز كالسن، الذي أكد على هذا املبدأ في كتابه: "نظرية 
 أنَّ التشريع بمدلوله العام هو مجموعة نصوص وقواعد عامة ال تتمتع بذات 1934ن" لعام القانو 
ً
، معتبرا
املحضة في  القوة القانونية، فقوة القاعدة القانونية تستند لقيمة املوضوع الذي تتناوله. هانس كلسن، النظرية
راجع، عيس ى  .117، ص. 1986العراقية،  القانون، ترجمة، أكرم الوتري، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل
، 2011بيرم، حقوق اإلنسان والحريات العاملة، مقاربة بين النص والتطبيق، دار املنهل اللبناني، الطبعة األولى، 
. أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، في إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت الدولية 60ص. 
 .84، ص. 2000لنهضة العربية، الطبعة األولى، املتخصصة، دار ا
تم توزيع هذه الركائز الثالث على واحد وثالثين مبدأ يعقب كل منها شرح موجز، حددت من خاللها  (42)
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 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         القانون[]جملة الرشيعة و 80
 
 
ختاذ التدابري الالزمة حلامية اففي إطار احلامية، أوجبت املنظمة األممية عىل الدول 
يقع من قبل الرشكات، سواء أكانت هذه الرشكات  د  من أي َتعَ  اإلنسانحقوق 
لواليتها؛ من خالل تعزيز سيادة القانون والعمل عىل ختضع  متعمل داخل إقليمها أ
ضامن املساواة أمام القانون؛ وبام يضمن أال تكون القوانني والسياسات التي تنظم 
من ذلك، بام فيها  ةنبل مُمك   اإلنسانعمل هذه الرشكات مقيدة الحرتامها حلقوق 
وسد  اإلنسانامية حقوق القيام بعمليات التقييم الدوري ملدى كفاية هذه القوانني حل
. أما يف إطار االحرتام (43)الثغرات التي تعاين منها هذه الترشيعات والسياسات
من خالل جتنب أي  اإلنسانفتقيض هذه املبادئ بواجب الرشكات احرتام حقوق 
، أو التسبب يف حدوث مثل هذه االنتهاكات (44)انتهاك هلذه احلقوق املعرتف هبا دولياً 
ترتبط ارتباطًا مبارشًا بأنشطتها أو غري مبارش، وسواء أكانت  إْن بشكل مبارش
ثار الضارة حال معاجلة خمتلف هذه اآلعالقاهتا مع الغري، كام جيب عليها  ماخلاصة أ
، "االنتصاف"من هذه املبادئ القائم عىل الركن الثالث. أخريًا، ويف إطار (45)حدوثها
                                                                                                                            
 املنظمة األممية الخطوات التي ينبغي للدول وللشركات اتخاذها لتعزيز احترام األعمال التجارية حقوَق اإلنسان.
GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”, op, cit, P. 1. The State duty to protect human rights, 
principles 1-12, Pp. 312. CSR human rights, An Interpretive Guide, principles, op, cit, 13-24, Pp. 1326. Access to 
remedy, principle 25-31, Pp. 2735. Promotion and protection of human rights: human rights questions, including 
alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms Human rights 
and transnational corporations and other business enterprises. Human Rights Council, Sixty-ninth session Item 69 (b) of 
the provisional agenda. 5 August 2014. Pp. 8-9. (A/69/263). 
مثال ذلك، تشجيع الشركات على اإلبالغ عن طريقة معالجة أثارها الضارة على حقوق اإلنسان ومطالبتها   (43)
الالزم لضمان قيام الشركــات، بتنفيذ القواعد والقوانين  بذلك عند االقتضاء، وتعزيز اإلطار القانوني واإلداري 
 الوطنية والدوليــة األخرى ذات الصلة. 
GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”. op. cit. Principles 1-12, Pp. 312. 
ذلك الحقوق الواردة في يقصد بذلك الحقوق املدرجة في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، ونعني ب (44)
ومكمالته أي العهدان الدوليان املتعلقان بالحقوق املدنية  1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 
والبروتوكوالت املرفقة بهما. إضافة  1966والسياسية ونظيرهما املتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية لعام 
 ، سبقت اإلشارة. 1998العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية لعام  إلى إعالن املبادئ والحقوق األساسية في
 بأنَّ  (45)
ً
هذه املسؤولية تنطبق على جميع الشركات بغض النظر عن حجمها وقطاعها وملكيتها وهيكلها، علما
ومع ذلك قد يختلف حجم الوفاء ومدى تعقيد الوسائل التي تعتمدها الشركة للوفاء بهذه املسؤولية بحسب 
هذه العوامل وبحسب شدة اآلثار الضارة بحقوق اإلنسان التي تخلفها، وشدة املخاطر التي تمثلها عملياتها على 
 حقوق اإلنسان.
GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”. op. cit. Principles 13-24, Pp. 1326.  
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ي آليات تظلم غري قضائية رشعية، فريتكز عىل الطلب من احلكومات والرشكات تبن
ة وتتامشى مع معايري يسهلة الوصول ُيمكن التنبؤ هبا، تتميز باإلنصاف والشفاف
بالغ عن هذه وليًا، هبدف متكني الضحايا من اإلاملعرتف هبا د اإلنسانحقوق 
 .(46)االنتهاكات الواقعة عليهم سواء ضمن الرشكة أو خارجها
 :قوق البيئية واالعرتاف املتأخر باحلقوق املاليةاإلقرار املبكر باحل:ثانياً 
بالرغم من أمهية هذه احلقوق بشقيها البيئي واملايل، إال أنَّ التبني األممي هلذه 
احلقوق مل يأِت عىل ذات السوية، فالصكوك األممية مل ترش هلذه احلقوق بذات السوية 
املتعددة اجلنسية عىل  املبادئ التوجيهية للرشكات إعالناملطلوبة، ففي حني أكد 
تت نصوص أ، (47)احرتام الرشكات للحقوق البيئية بشكل عام وبعض احلقوق املالية
املبادئ الثالثي بشأن املنشآت متعددة اجلنسية خاليًة من اإلشارة إىل هذه  إعالن
لرشكات احرتامه، السيام ملراعاة احلقوق، مكتفيًة باإلشارة إىل إطار عام جيب عىل ا
سياسة العامة املقررة للبلدان التي تعمل فيها، وأْن توفق أنشطتها هداف الأ
وأولوياهتا مع أولويات التنمية يف البلد الذي تعمل فيه وأهدافه االجتامعية، وذلك 
يثاق العاملي لقطاع . بالنسبة للم(48)وفق االشرتاطات واملعايري الدولية املتعلقة بالعمل
لية متامًا من اإلشارة إىل أي التزام قانوين تت نسخته األصلية خاأاألعامل فقد 
للرشكات باحلقوق ذات الداللة املالية، مكتفيًة بالتأكيد عىل التزام هذه الرشكات 
ية واملهنية والبيئية، يف حني توجب االنتظار حلني اإلنسانباحرتام مجلة من احلقوق 
عارش واألخري، لكي يدخل هذا االلتزام ضمن بنوده مشكاًل البند ال 2004العام 
                                                 
(46)  GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”. op, cit. Access to remedy, Principle 25-31, Pp. 
2735. 
(47)  OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., Pp. 4250. 
من حيث التوفيق ما أمكن بين خططها للقوى العاملة وسياسات التنمية االجتماعية في البلد املضيف،  (48)
راعاة أهمية استخدام التكنولوجيا التشغيلية التي تساعد على استيعاب املزيد من العمالة الوطنية. إضافة مل
كذلك يجب على هذه الشركات أْن تراعي مفهوم االستقرار في العمل والضمانات القانونية حيال ذلك في ضوء 
 السياسة العامة التي تضعها حكومات الدول املضيفة.
ILO. MNE Declaration. op, cit. P. 3. Bb. (8-12). Sep. (8). P. 3. B. (10). P. 4. Bb. (8-20). P. 5. Bb. (29-32). P. 9. B. (57). 
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. أخريًا، (49)داعيًا الرشكات ملحاربة خمتلف أشكال الفساد بام فيها االبتزاز والرشوة
رش ملثل هذه وفيام يتعلق باإلطار األممي للحامية واالحرتام واالنتصاف، فلم ي
احلقوق، وربام يعلل البعض هذا النقص بكون اإلطار األممي يتعلق بواجب 
فقط. هذا املوقف ال نتفق معه، السيام أنَّ من بني  نساناإلالرشكات احرتام حقوق 
احلقوق األساسية لإلنسان، احلق بالعيش يف بيئة نظيفة مستدامة كام يف بيئة تتسم 
 بالنزاهة والشفافية. 
هذا التبني املتقلقل واملتباين للحقوق، بشقيها الفردي واالجتامعي، املهني 
تلف هذه الصكوك األممية إنام يؤكد عىل حالة ، البيئي واالجتامعي، بني خماإلنساينو
عدم الوضوح التي تعيشها السياسة األممية يف قضية هذه احلقوق، وعدم امتالكها 
لرؤية أممية متكاملة حول مفهوم احلقوق موضوع احلامية من جهة، واهلامش املتاح 
 د هبا من جهة أخرى. طالبة الرشكات باحرتامها والتقيُّ مل
فت الصكوك األممية بوضوح باحلقوق املهنية، بقيت مرتددًة يف ففي حني اعرت
ية. األمر ذاته تم حلظه يف اإلنسانتبني ذات الوضوح بالنسبة للحقوق ذات الداللة 
إطار احلقوق ذات الداللة االجتامعية؛ حيث بقيت الدالالت العامة هلذه احلقوق 
يثاق العاملي لقطاع األعامل هي السمة البارزة يف العديد من هذه الصكوك. ولعل امل
كان أكثر الصكوك األممية توفيقًا يف االعرتاف هبذه احلقوق وترتيبها ضمن سلم 
وفق أمهيتها؛ من حيث الرتكيز عىل  املبادئترتيب هذه أولياته؛ بحيث متت مراعاة 
ية مجعاء يف املرتبة اإلنسانبوصفه فردًا يف  اإلنساناحرتام احلقوق املتصلة بشخص 
بوصفه فردًا يف الرشكة التي  اإلنسانىل، يليها احرتام احلقوق املرتبطة بشخص األو
يف البيئة  اإلنسانيعمل لدهيا يف املرتبة الثانية، ومن ثم الرتكيز عىل احرتام حقوق 
ة خالية يبالعيش يف بيئة جمتمع اإلنسانالتي يعيش فيها، لينتهي برضورة احرتام حق 
                                                 
(49) Global Compact for the 10th Principle Corporate Sustainability with Integrity: Organizational Change to Collective 
Action. Published by the UNGC Office. June 2012. Reporting Guidance on the 10th Principle against Corruption 2009. 
http://www.unglobalcompact.org. J-P. Méan, the Actors in the Fight Against Corruption. Article cité dans : L-B De 
Chazournes et E. Mazuyer, Le Pacte Mondial des Nations Unies 10 ans après. op. cit, Pp. 69-86. 
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إنَّام مرده أنَّ  اإلنسانره. وما من شك أنَّ الرتكيز عىل من الفساد بكافة أشكاله وصو
هذا األخري هو حمور التنمية وبوصلتها، فبقدر نموه الصحيح واملنسجم مع البيئة 
 ية مجعاء سائرة يف االجتاه الصحيح.اإلنساناملحيطة به بقدر ما تكون التنمية 
 
 الفرع الثاين
 التبني القانوين، واملرجعية املتعددة
صوصية التي اتسمت هبا السياسة األممية يف التبني القانوين للحقوق موضوع اخل
نة هلذه احلامية، كان هلا األثر األكرب يف تعددية املرجعية القانونية واملؤسساتية الضام
داللًة واضحًة عىل افتقاد السياسة األممية إلطار قانوين  احلقوق، األمر الذي ُيعدُّ 
 هذه احلقوق.     وهيكيل موحد يضمن محاية
 :تعددية املرجعية القانونية :أوالً 
بالرجوع إىل الصكوك األممية املكونة للخطاب األممي الداعي الحرتام هذه 
احرتام الرشكات للحقوق باحلقوق، نجد أنَّ بينها من اتسم بالطابع الفردي املنادي 
وجيهية للرشكات املبادئ الت إعالنإىل التي يسعى حلاميتها، كام هو احلال بالنسبة 
املبادئ الثالثي بشأن املنشآت متعددة اجلنسية. يف حني أنَّ  إعالناملتعددة اجلنسية و
البعض اآلخر اتسم بالطابع التشاركي الداعي اللتزام الرشكات باحرتام احلقوق 
واإلطار األممي للحامية ، التي تضمنها، كام هو احلال يف امليثاق العاملي لقطاع األعامل
نَّ ثمة مرجعيتني قانونيتني يف اخلطاب إواالنتصاف. بالتايل ُيمكن القول رتام واالح
الدويل الداعي الحرتام هذه احلقوق، األوىل تتسم بالطابع الفردي باالستناد إىل 
اجلهة مصدرة اخلطاب، ونعني بذلك كل من املنظمة الدولية للتعاون االقتصادي 
انية تتسم بالطابع التشاركي، ونعني بذلك والتنمية، ومنظمة العمل الدولية. والث
واإلطار األممي للحامية واالحرتام واالنتصاف ، امليثاق العاملي لقطاع األعامل
 الصادرين عن املنظمة األممية.
شكليًا، بقدر ما يمثل تعبريًا  ُيَعدُّ نَّ هذا التاميز يف املرجعية القانونية ال أواحلقيقة 
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عية الحرتام او تلك لطبيعة وكيفية املخاطبة الدولية الدصادقًا عن رؤية هذه اجلهة أ
هذه احلقوق من الرشكات، مما يدلل عىل وجود َّنجني يف السياسة األممية ملخاطبة 
الرشكات حول هذه احلقوق. فهناك من يؤسس فكرة محايته هلذه احلقوق عىل مفهوم 
املبادئ التوجيهية  نإعالالدعوة لالحرتام وليس الطلب بااللتزام، كام هو احلال يف 
املبادئ الثالثي بشأن املنشآت املتعددة اجلنسية؛  إعالنللرشكات املتعددة اجلنسية و
ان دعوة رصحية إىل الرشكات املتعددة اجلنسية لكي تبني عالناإلحيث وجه 
املستدامة ضمن خطاب سياستها االقتصادية واالجتامعية بام يوافق مضامني التنمية 
. وهناك من أسس فكرة املخاطبة باالستناد إىل (50) الدعوة لالحرتامعىل قانوين قائم
الطلب بااللتزام وليس االجبار باإللزام؛ حيث وجه الدعوة هلذه الرشكات ليس 
فقط الحرتام هذه احلقوق وإنام إىل االلتزام هبا، كام هو احلال يف امليثاق العاملي لقطاع 
ام واالنتصاف؛ حيث طالبت الوثيقتان األعامل واإلطار األممي للحامية واالحرت
الرشكات بااللتزام باحرتام هذه احلقوق، من حيث الطلب منها بوصفها هيئات 
جلميع القوانني املعمول هبا ومحاية حقوق  "االمتثال"متخصصة يف املجتمع الدويل 
 .(51)اإلنسان
اضح اتفاق عىل تعريف وولعل هذا التباين يف املواقف إنام مرده لعدم وجود 
                                                 
 حجم تعقيد املهمة التي يسعيان   (50)
ً
املتمعن في العبارات املستخدمة في صياغة كال اإلعالنين يدرك جيدا
ات. فالكثير من الفقرات التي إليها، كما يدرك حجم الضبابية وعدم الوضوح في الصيغة القانونية لهذه املفرد
 ما تم تلطيفها بعبارات عديدة مثل: "االهتمام املناسب، التبصر املعقول، ما 
ً
تتناول واقع التزام الشركات، غالبا
أمكن ذلك، الوقت املناسب، كلما دعت الضرورة لذلك، عند االقتضاء"؛ مما جعل الصيغة القانونية لهذه 
نحياز الفعلي لصالح الشركات على حساب الحكومات؛ ذلك أنَّ النص املتبع في التوجيهات واضحة الداللة في اال 
 ما يفيد باإللزام، بالقول: "يتعين"، في حين أنَّ النص املستخدم ملخاطبة 
ً
اإلشارة اللتزام الحكومات غالبا
 يفيد باالختيار، من حيث النص: "توص ي". والفرق بين األمرين َبّين ال لبس ف
ً
 يه.الشركات دوما
OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., P. 8. Par. (I-II.1). ILO. MNE Declaration. op, cit. P. V. 
Annual Report (2013) OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), Responsible Business Conduct in Action. 
2014. P. 184 & 186. http://www.oecd-ilibrary.org/ 
(51)  “The role of business enterprises as specialized organs of society performing specialized functions, required to 
comply with all applicable laws and to respect human rights”. See, GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and 
Remedy”. op, cit, General principles, P. 1. CSR human rights, An Interpretive Guide, principles, op, cit, P. 1. Regarding the 
Global Compact, refer to Guide to The Global Compact: a Practical Understanding of the Vision and Nine Principles. After 
the signature, 2010, A Guide to Engagement in the UNGC. www.unglobalcompact.org. 
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االجتامعية أوالً، وللرشكات املتعددة اجلنسية ثانيًا. حيث  املسؤوليةوحمدد ملفهوم 
ختتلف التعريفات باختالف الزاوية التي ُينظر من خالهلا هلذه املسؤولية من جهة، 
َبْت خمتلف  والنظرة املتبناة حول طبيعة هذه املسؤولية من جهة أخرى؛ حيث َغلَّ
، بالرغم من اعتامد اإللزامياالختياري عىل اجلانب  التعاريف اجلانب التطوعي
 الرشكات الذي جيب عىل "االلتزام"اجلميع مصطلح املسؤولية للتدليل عىل هذا 
املصطلح من الداللة أكثر مما ُيمِكنه أْن حيتمل، وجعله مفهومًا  القيام به، مما مَحَّل
كات أْن تستند إليها دون مربكًا للكثريين الذين رأوا فيه صورة جتميلية ُيمكن للرش
، مما دفع الكثري من هذه الرشكات (52)أْن تكون ملزمة باحرتامها، اللهم إال طواعية
 .  (53)لتفادي هذه التسمية املصطلحية يف الكثري من التزاماهتا
كذلك األمر، فلم تقدم أي من هذه الصكوك األممية تعريفًا واضحًا وحمددًا 
املنشآت  املبادئ الثالثي بشأن إعالناعترب ، فقد للرشكات موضوع اخلطاب الدويل
ذاته بدالً من  عالناإلوىل هو الوصول لفهم أفضل ملضمون متعددة اجلنسية أنَّ األ
منح تعريف حمدد هلذه املنشآت، معتربًا أنَّ هذه املنشآت تشمل املنشآت التي متلك أو 
التسهيالت خارج البلدان تسيطر عىل اإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات أو غريها من 
مشرتكة.  مخاصة أ مالتي يوجد فيها مقارها، سواء أكانت مملوكة ملكية عامة أ
وأشار إىل أنَّ تعبري املنشأة املتعددة اجلنسية يستخدم للداللة عىل خمتلف الكيانات، 
                                                 
(52)  A. Dahlsrud, “How Corporate Social Responsability is defined, an Analysis of 37 Definitions”, Corporate Socially 
Responsible Management 15, 2008, Pp. 113. D. R. Dalton, et R. A. Cosier, “The four faces of social responsibility”, 
Business Horizons (Mai/Juin), 1982, Pp. 1927. Responsabilité sociale de l’entreprise. Pour un nouveau contrat social, 
op, cit. M. Capron et F. Quainel-Lanoizelée, La responsabilité sociale d'entreprise, op, cit. M-C. Caillet et G. Ngom, Les 
Entreprises Transnationales et Leur Responsabilité Sociétale, op, cit, Pp. 1218. UNCTAD Disclosure of the Impact of 
Corporations on Society Current Trends and Issues, op, cit, Pp. 2224. 
َن تقرير   (53) وهي واحدة من كبريات املؤسسات ، (KPMG)مسح املسؤولية االجتماعية الذي تعد مؤسسة  َبيَّ
العاملية املتخصصة في الخدمات االستشارية للشركات في العديد من القضايا املالية والضريبية أسست في 
جتماعية في تقارير مسحية كل ثالث سنوات تبين واقع املسؤولية اال  1993، وتصدر منذ العام 1987العام 
% منها 25% من الشركات تستخدم مصطلح تقارير االستدامة، و43الشركات األكثر ثراًء في العالم، أنَّ 
% 6% مصطلح مسؤولية الشركات، و14يستخدم مصطلح املسؤولية االجتماعية للشركات، بينما تستخدم 
 فقط من الشركات تستخدم مصطلح التنمية املستدامة.
http://www.kpmg.com. The KPMG Survey of Corporate responsibility reporting, 2013, KPMG InternatIonal, 
kpmg.com/sustainability. P. 6.   
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الرشكات األم أو الكيانات املحلية أو كليهام أو التنظيم يف جمموعه، وفقًا لتوزيع 
املبادئ التوجيهية للرشكات  عالنسؤوليات فيام بينها. األمر ذاته بالنسبة إلامل
املتعددة اجلنسية الذي مل يبني ما هي الرشكات املتعددة اجلنسية واكتفى باإلشارة إىل 
أنَّ هذه الرشكات تشمل عادة رشكات أو منشآت تنشط يف العديد من البلدان 
بالتايل، ُيمكن  .(54)ق عملياهتا بطرق خمتلفةطيع تنسيوترتابط فيام بينها بحيث تست
فيام  اً موحد اً قانوني اً ال مرجعية قانونية موحدة هلذه احلقوق، وال خطاب القول أن
االلتزام، وال زلنا بعيدين عن بينها، فنحن ال نزال بني الدعوة لالحرتام والطلب ب
يف إطار النص القانوين ، مع اإلقرار بأنَّ مجيع هذه الصكوك تبقى (55)جبار باإللزاماإل
 . غري امللزم
يف  يطلحية التي اعتمدها املرشع األممتعدد التسميات املصبل، إنَّه وحتى مع 
وامليثاق واإلطار، فلم يكن هلذا  عالناإلخماطبة الرشكات الحرتام هذه احلقوق بني: 
ة ي داللالتنوع يف املخاطبة إال داللة شكلية يف نوعية اخلطاب، دون أْن ينطوي عىل أ
ُيمِكنه أْن ينعكس إجيابًا يف قضية احرتام هذه احلقوق من  لموضوعية ذات أثٍر فاع
قبل الرشكات! فاملرشع األممي مل يقم باالستفادة من التاميز القانوين بني هذه 
املصطلحات يف تدعيم قضية احرتام هذه احلقوق إال من الناحية اإلجرائية 
نا نعت يف  اً قد أنَّه فيام لو أراد، لكان استطاع أْن يوجد فارقوالشكلية، بالرغم من أنَّ
يف املدلول القانوين واملعنوي للمطالبة  اً واضح اً املخاطبة األممية، السيام أنَّ ثمة متايز
 . (56)وامليثاق واإلطار، ُيمكن البناء عليه عالناإلباحلق ما بني 
                                                 
(54)  ILO. MNE Declaration. op, cit. P. 2. B. (6). OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., P. 17. B. 
(4). 
لعل اإلعالن الخاص بالشركات املتعددة الجنسية خير مثال لذلك، فبعد أْن أقر اإلعالن وبصريح النص  (55)
بأن: "املبادئ التوجيهية عبارة عن توصيات مشتركة توجهها الحكومات إلى الشركات متعددة الجنسيات. وبأنها 
املنسجمة مع التشريعات الجاري بها العمل وغيرها من املعايير املقبولة تضع مبادئ ومعايير للممارسات الجيدة 
   ."
ً
". أكد بأن: "احترام الشركات للمبادئ التوجيهية أمر اختياري غير ملزم قانونيا
ً
 دوليا
OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., P. 17. B. (1-2). 
 وليس باملطلق أنَّ اإلعالن، إنما هو تصريح صادر عن هيئة أو منظمة للتدليل على القول، مبدئُيمكن  (56)
ً
يا
قضية معينة، في حين أنَّ املبادرة كما امليثاق، يمكن أْن تنطوي على تصريح ذي داللة هامة كما هو حال 
 اإلعالن، وإْن كان يندرج في إطار شراكة دولية أوسع من اإلعالن.   
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   :غياب اإلطار اهليكيل املوحد:ثانياً 
األممية باختالف اجلهات األممية مصدرة اخلطاب الدويل،  تعددية املبادرات
واختالف الطبيعة القانونية للخطاب، ما هو إال داللة واضحة عىل افتقاد املنظمة 
األممية هليكلية مؤسساتية واضحة وموحدة تتناول خمتلف هذه احلقوق، وتعمل عىل 
تتعدد اجلهات الدولية  توحيد اخلطاب الدويل املتعلق هبا عىل املستوى الدويل. حيث
إىل  (57)التي حتاول تعزيز هذه احلقوق ضمن الرشكات، من منظمة العمل الدولية
، ومن ثم مؤسسة امليثاق العاملي لقطاع (58)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
، كل ذلك دون اإلشارة إىل املنظامت (60)اإلنسان، وصوالً إىل جملس حقوق (59)األعامل
                                                                                                                            
Definition of key terms used in the UN Treaty Collection. ttps://treaties.un.org. 
تعد منظمة العمل الدولية من أولى املنظمات األممية التي تنبهت لربط البعد االجتماعي للتنمية ببعده  (57)
الذي  1944أو في إعالنها الشهير "إعالن فيالدلفيا" لعام  1919االقتصادي، سواء في دستورها الصادر في العام 
: "العمل ليس سلعة، وبأن لهذا العمل قيمة اجتماعية يجب احترامها". وفي عصر العوملة، قامت على أكد  أنَّ
املنظمة بتشكيل لجنة عاملية تعنى بدراسة البعد االجتماعي للعوملة قدمت تقريرها األول في مؤتمر العمل الدولي 
إعالن املبادئ والحقوق  1998للجميع، كما طرحت في العام  حمل عنوان "عوملة عادلة: توفير الفرص 2004عام 
األساسية في العمل املُتَضمن في كل الصكوك األممية. كذلك وفي معرض معالجتها لالرتدادات السلبية لألزمة 
 إعالنها: "العدالة االجتماعية من أجلعلى سوق العمل أصدرت املنظمة في ذات العام  2008املالية العاملية لعام 
 بإعالن: "االنتعاش من األزمة: ميثاق عالمي لفرص العمل". راجع،  2009عوملة عادلة". وألحقته في العام 
http://www.ilo.org. M-L. Morin, Le droit du travail face aux nouvelles formes d’organisation des entreprises. Revu. IT, 
vol. 144. 2005, n° 1. B-G. Gunter & R. Van Der Hoeven, La dimension sociale de la mondialisation : Analyse 
bibliographique. Revu. IT, vol. 143. 2004, n° 1-2. S’organiser pour plus de justice sociale, Rapport Du Directeur Général, 
Rapport global (RG) en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 
Conférence Internationale Du Travail (CIT), 92ème session, 2004. Rapport I (B). Bureau International Du Travail (BIT). 
Genève. 1ère éd. 2004.  
بعضوية ثماني عشرة دولة لتصل اليوم إلى  1960تعاون االقتصادي والتنمية في العام أحدثت منظمة ال (58)
 
ً
أربع وثالثين دولة من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف اقتصادات العالم الناشئة واملتقدمة واألكثر تقدما
، إضافة 
ً
 غير عضو.لبناء عالم أقوى وأصح وأكثر عدال
ً





من شأنها تحسين الرفاه االقتصادي واالجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم؛ بحيث تمثل منتدًى عامليا
من تبادل الخبرات والبحث عن حلول للمشاكل املشتركة، السيما القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
العاملية للتجارة واالستثمار، وتحليل ومقارنة البيانات للتنبؤ باالتجاهات من خالل قياس اإلنتاجية والتدفقات 
 /http://www.oecd.orgراجع،  املستقبلية. 
إلعادة نظر معمقة استمرت حتى  2003خضع اإلطار الهيكلي للميثاق العالمي لقطاع األعمال في العام  (59)
لوضع إطار مؤسساتي سمي: "مؤسسة امليثاق العالمي لقطاع  2006، أفضت في العام 2005نهاية العام 
األعمال"، جمع تحت مظلته مختلف الهيئات التي تعمل على تحقيق أهداف ومبادئ امليثاق بالتعاون مع باقي 
قمة قادة امليثاق الشركاء؛ حيث ُيمكن أْن نحدد ثالثة أجهزة معنية بنشر وتعميم مبادئ امليثاق العالمي هي: 
31
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 . (61)ية ذات العالقة غري املبارشة بحامية هذه احلقوقواهليئات الدول
خمتلف هذه التدخالت، وإْن كانت تربز األمهية التي حتتلها هذه القضية عىل 
ا تبني بوضوح حجم التشتت يف القوى واملبادرات بني  املستوى األممي، إال أَّنَّ
ة األممية داللة واضحة عىل غياب االسرتاتيجي ُيَعدُّ خمتلف هذه اجلهات، مما 
الواضحة واملحددة حيال هذه القضية، فال تزال هذه االهتاممات تدخل يف إطار 
االهتاممات العامة للمنظمة الدولية، وليس االهتاممات اخلاصة الواضحة املعامل 
ن أْن تراعي اخلصوصية التي تتمتع هبا هذه هداف. فاملنظمة مل تستطع حتى اآلواأل
حدًا وموحدًا يستطيع اومل تستطع أْن توجد كيانًا أمميًا واحلقوق يف الرشكات بذاهتا، 
خماطبة الرشكات بشكل موحد حيال هذه القضية، فال زال اخلطاب املوجه من 
منظمة العمل الدولية خيتلف عن نظريه الصادر من منظمة التعاون االقتصادي 
ي سة امليثاق العاملوالتنمية، َعاّم هو قائم لدى منظمة العمل الدولية، عنه بالنسبة ملؤس
ن ال تزال السياسة األممية املتعلقة حتى اآل. فاإلنسانلقطاع األعامل أو جملس حقوق 
                                                                                                                            
العالمي، وتمثل أعلى لقاء تشاوري دولي يعقد على مستوى كبار املسؤولين التنفيذين من جميع املشاركين في 
امليثاق العالمي ومن مختلف القطاعات، من حكومات ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع دولي، كما الشبكات 
عالمي، الذي يعد بمثابة أعلى هيئة استشارية منتخبة من املحلية واإلقليمية والدولية. ومن ثم مجلس امليثاق ال
قبل أصحاب املصلحة املتعددين املعنيين بنشر وتطبيق بنود امليثاق من حكومات وشركات ومنظمات مجتمع 
 مكتب امليثاق العالمي، الذي يمثل الجهة التنفيذية في مؤسسة امليثاق العالمي 
ً
مدني وهيئات أممية. وأخيرا
 دعم مبادرة امليثاق العالمي والترويج لها ومتابعة تنفيذها على املستوى العالمي بغية الوصول املنوط بها 
ً
رسميا
 ألفضل املمارسات في هذا املجال. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site, http://www.unglobalcompact.org.   
ليحل محل لجنة األمم املتحدة  2006أنش ئ املجلس من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة في العام  (60)
 بمثابة هيئة حكومية دولية داخل 
ً
السابقة لحقوق اإلنسان. ويعد املجلس املؤلف من سبعة وأربعين عضوا
وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن منظومة األمم املتحدة مسؤولة عن تدعيم وتعزيز جميع حقوق اإلنسان 
 تناول حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم توصيات بشأنها.  
http://www.ohchr.org/  
(61)Inter-Agency Team (IAT). See, Terms of Reference for the “UNGC Inter-Agency Team”. January 2009. Current 
Members of the Inter-Agency Team: Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR). International 
Labour Organization (ILO). United Nations Environment Programme (UNEP). United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC). United Nations Development Programme (UNDP). United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO). http://www.unglobalcompact.org. International Coordinating Committee for National Human Rights 
Institutions (ICC). G. Le Floch, Les organisations internationales et le Pacte Mondial. Article cité dans : L-B De Chazournes 
et E. Mazuyer, Le Pacte Mondial des Nations Unies 10 ans après. op. cit, Pp. 3351. 
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 . (62)تتسم بالتجزئة يف املخاطبة القانونية، ال وحدة اخلطاب القانوين
ولعل هذه احليثية كانت وراء اتباع السياسة األممية مبدأ اإلحالة يف النص القانوين 
احلقوق، فاملنظمة األممية مل تتكلف صياغة قواعد قانونية ذات داللة احلامئي هلذه 
واضحة وحمددة تنسجم مع مفهوم الرشكات، وإنام اكتفت يف كثري من األحيان 
باإلحالة املخترصة إىل النصوص القانونية القائمة والصادرة عن هذه اجلهة األممية أو 
، أو نظريهتا ذات الداللة (63)يةاناإلنستلك، سواء عىل مستوى احلقوق ذات الداللة 
                                                 
 في تقرير مجلس حقوق اإلنسان املعنون: "مساهمة منظومة األمم املتحدة ككل في   (62)
ً
بدا هذا األمر واضحا
مج األعمـال التجارية وحقوق اإلنسان ونشر وتنفيذ املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة باألعمال التجارية النهوض ببرنـا
وحقوق اإلنسان"، الذي أكد بأنَّ برنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان يقع مباشرة ضمن حدود التعميم 
مجموعـة مـن املبـادرات اإلصالحية في األوسع لحقوق اإلنسان في منظومة األمم املتحدة، الذي ظل محور تركيز 
، والذي وعلى الرغم مـن طائفـة األنـشطة املعروضة على األمم املتحدة، لم تصبح 1997األمم املتحدة منذ عام 
 
ً
 بعُد من العمليات الرئيسية في األمم املتحدة، بل ولم تصبح جزءا
ً
مسألة األعمال التجارية وحقوق اإلنسان جزءا
 من أجل النهوض ببرنامج األعمال التجارية بعُد حتى من نظ
ً
ام حقوق اإلنسان نفـسه، وبأنَّ الجهود املبذولة حاليا
وحقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية هامة بالفعل، لكنها ال تنبع من استراتيجية تنظيمية شاملة، وبذلك فهي 
ة منسقة لترسيخ هذه املسألة في الهيئات تواجـه خطر تشتت الجهود وعدم اتساقها. كما أنَّ غياب جهود استراتيجي
املعنية بالسياسات والتنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدة، قد ال يرقى بدور املنظومة في النهوض بهذا البرنامج 
إلى املستوى الالزم وقد ال تحقق املنظومـة كل إمكاناتها للتأثير على الصعيد التشغيلي. التقرير السنوي ملفوضة 
املتحدة السامية لحقوق اإلنسان وتقارير املفوضية السامية واألمين العام حول تعزيز وحماية جميع حقوق األمم 
 اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية. 
Contribution of the United Nations system as a whole to the advancement of the business and human rights agenda and 
the dissemination and implementation of the Guiding Principles on Business and Human Rights. Human Rights Council, 
Twenty-first session, Agenda items 2 & 3, 2 July 2012. Pp. 78. (A/HRC/21/21). Promotion and protection of all 
human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. Report of the 
Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. Human 
Rights Council, Twenty-third session, Agenda item 3. 14 March 2013. Pp. 1924, Spec. 23. (A/HRC/23/32). 
بذات املعنى أقر تقرير مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية املعنون: كشف البيانات املتعلقة بتأثير الشركات على 
غم من وجود معاهدات واتفاقات واتفاقيات على الصعيد الدولي، املجتمع، االتجاهات والقضايا الراهنة. أنه: "على الر 
 فال توجد مجموعة موحدة من القواعد الدولية لتنظيم أنشطة األعمال التجارية وتأثيرها على املجتمع".
UNCTAD, Disclosure of the Impact of Corporations on Society Current Trends and Issues. op, cit, P. 4.  
حيث تجد مختلف هذه االلتزامات قاعدتها التشريعية في نصوص الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان   (63)
، والعهد الدولي الخاص 1948القائمة على مواثيق ثالثة دولية هي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 
ذات العام، ويضاف ، ونظيره الخاص االقتصادية واالجتماعية ل1966بالحقوق املدنية والسياسية لعام 
للعهدين ثالثة بروتوكوالت اختيارية، جميعها دخلت حيز التنفيذ، اثنان منها يرتبطان بالعهد الدولي املتعلق 
 الثالث يتعلق بالعهد الدولي املتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية.حين أنَّ بالحقوق املدنية والسياسة، في 
H. Oberdorff, J. Robert, Libertés fondamentales et droits de l'homme - Textes français et internationaux, op, cit, P, 346 s. 
Ph. Robert-Demontrond, La gestion des droits de l'homme, Déconstruction des politiques de responsabilité sociale des 
entreprises, op, cit, F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'Homme. op, cit, P. 15s–54s–189s–719s.  
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 ، وهذا أمر فيه نظر. (64)املهنية
 املبحث الثاين 
 اإلطار الرقايب 
إن توافر األرضية القانونية هلذه احلقوق األممية مل يكن يومًا، يف املعطى الدويل، 
داللًة قطعيًة عىل حيازهتا للرقابة القانونية الكافية لضامن حسن التزام الرشكات هبا 
 الواقع، إْن بالنظر إىل الطبيعة القانونية اخلاصة للخطاب الدويل أو بالنظر عىل
 يف اإلطار الدويل.  "القانونية"للطبيعة القانونية اخلاصة للرقابة 
 املطلب األول 
 الطبيعة القانونية للخطاب الدويل 
 من املتفق عليه أنَّ فكرة الصكوك األممية وفلسفتها تقوم عىل حث الرشكات عىل
احرتام حقوق عاملية توافقية تسعى لتحقيق أهداف تنموية ذات دالالت إنسانية 
                                                 
تستند مختلف النصوص في هذه الصكوك األممية ألدبيات منظمة العمل الدولية باعتبارها املنظمة  (64)
عالن ك إاألممية املعنية بحماية حقوق العمال، والسيما إعالنها الثالثي الشهير حول الشركات األجنبية، وكذل
، الذي أقر ذات الحقوق من خالل اتفاقيات ثمان تناولت هذه 1998املبادئ والحقوق األساسية في العمل لعام 
( لعام 87إطار الحريات النقابية واملفاوضة الجماعية، نجد اتفاقية العمل الدولية رقم ) املبادئ األربعة، ففي
 1949( لعام 98النقابي، واتفاقية العمل الدولية رقم )الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم  1948
. أما في إطار القضاء على العمل الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي املفاوضة الجماعية
. في إطار 1957( لعام 105ورقم ) 1930( لعام 29الجبري، فنجد اتفاقيتان عماليتان، هما االتفاقية رقم )
املتعلقة بتحديد الحد  1973( لعام 138والقضاء عليها نجد كذلك اتفاقية العمل الدولية رقم ) عمالة األطفال
املتعلقة بتوضيح وحظر أسوأ  1999( لعام 182األدنى لسن التشغيل لألطفال، واتفاقية العمل الدولية رقم )
، وفيما يتعلق بحضر التمييز في مجال االستخدام واملهن نجدأشكال عمل. 
ً
اتفاقية العمل الدولية رقم ، أخيرا
( الخاصة 111، واتفاقية العمل الدولية رقم )1951( الخاصة بمساواة العمال والعامالت في األجر لعام 100)
 . راجع، 1958بحظر التمييز في مجال االستخدام واملهن لعام 
E. Mazuyer, la mise en œuvre du Pacte-Quelques leçons d’une étude relative aux principes du travail. Article cité dans : L-
B De Chazournes et E. Mazuyer, Le pacte mondial des Nations Unies 10 ans après. op. cit, Pp. 87108. K. Hilary, La 
Déclaration de 1998 de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux : un défi pour l’avenir, Revue internationale du 
Travail (Revu. IT), V. 137, 1998, n° 2, Pp. 243248. Cinquante années d’activité normative de l’Organisation 
internationale du Travail, op, cit, Pp. 431454. Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights 
at Work: Technical cooperation priorities and action plans regarding the elimination of discrimination in employment 
and occupation. ILO, Geneva, November 2007. Summary of discussions of the Forum on Business and Human Rights, 
prepared by the Chairperson, Makarim Wibisono. Human Rights Council. Forum on Business and Human Rights Second 
session. 15 April 2014. Pp. 1112. (A/HRC/FBHR/2013/4). Freedom of Association and Development. 
http://www.ilo.org. Votre voix au travail, RG en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail.  BIT, 88ème session, Genève, 2000. Une alliance mondiale contre le travail forcé, op, cit, P. 6s. 
L’Egalité au travail : relever les défis, op, cit.  
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وفق املبادئ واألدبيات التي يرتكز  -وهنا اجلديد-واجتامعية واقتصادية. لكن 
، املستند "غري امللزم"عليها اخلطاب القانوين الدويل، القائم عىل اخلطاب القانوين 
لزام. األمر الذي مل يكن وليد صدفٍة، وإنام له إللفكرة التشجيع املفتقد إلمكانية ا
 موجباته التي تربره.  
 الفرع األول 
 "غري امللزم"موجبات اخلطاب الدويل 
طبيعة اخلطاب الدويل عىل السمة االختيارية، األمر الذي مل قيام من غري اخلايف 
رشكات، إْن بكونه تكن املنظمة األممية لتحيد عنه يف خطابتها كافة، بام فيها املوجه لل
، أو بكونه خيارًا تبنته املنظمة األممية لتشجيع الرشكات عىل احرتام هذه احلقوق
داللة دولية، مما يوجب  يد به حال توجيهها أي خطاب قانوين ذالتزامًا عليها التقيُّ 
التمييز بني خصوصية الطابع االختياري يف هذه الصكوك األممية بكونه خيارًا تبنته 
 مًا عليها احرتامه وفق أدبيات القانون الدويل.ااألممية، أو بكونه التز املنظمة
 :الطابع االختياري بوصفه خياراً  :أوالً 
أكدت الصكوك األممية غري مرة، عىل طبيعتها االختيارية التطوعية وبكوَّنا مل 
تأِت لتشكل إطارًا قانونيًا لعمل الرشكات، وإنام لتؤسس لرشاكة توافقية لتحقيق 
، من خالل إنشاء حتالف دويل بني (65)لة من احلقوق االقتصادية واالجتامعيةمج
الرشكات من جهة واألمم املتحدة بوكاالهتا املتعددة من جهة أخرى؛ حيث طغى 
عىل التعابري املستخدمة، مفهوم التوافق والتعاقد، أكثر منه مفهوم القانون واإللزام، 
، بموجبها (66)لرشاكة طوعية اختيارية حتفيزية وكأنَّ الغاية منه مل تكن سوى التأسيس
خيرج الطرفان رابحني. فاألمم املتحدة تضمن لنفسها وللوكاالت العاملة معها، 
                                                 
(65) OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit, P. 8. Par. (I-II.1), P. 17. B. (1-2). ILO. MNE 
Declaration. op, cit. P. V. GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”, op, cit, P. 1. CSR human rights, 
An Interpretive Guide, principles, op, cit, P. 1. Secretary-General Proposes Global Compact on Human Rights, Labour, 
Environment, in address to World Economic Forum in Davos. op, cit.  
(66)  Responsabilité sociale de l’entreprise. Pour un nouveau contrat social, op, cit. M. Capron et F. Quainel-Lanoizelée, 
La responsabilité sociale d'entreprise, op, cit. 
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رشكاء تنفيذيني عىل أرض الواقع يسامهون معها يف حتقيق أهدافها، بعدما تبني هلا 
الرشكات،  قصور السياسات التشاركية احلالية بني املنظمة واحلكومات. يف حني أنَّ 
ستتمكن من الدخول، بالرغم من فلسفتها الربحية، لفضاء أعىل هيئة أممية، 
والرتويج لنفسها كرشيك اسرتاتيجي هلا يف عملية التنمية بام يعزز الثقة املتبادلة بني 
؛ لتغدو هذه (67)الطرفني، ومما سيمنح الرشكات بعدًا تسويقيًا وإعالميًا ال يستهان به
 . (68)ية ذات الداللة االقتصاديةاإلنسانبمثابة صفقة القرن  الرشاكة للطرفني
واحلقيقة أنَّ هذه الطبيعة االختيارية الطوعية لاللتزام بالصكوك األممية، أمر ال 
ُيمكن التشكيك أو الطعن فيه، فهو مفهوم أصيل ومتأصل فيها، ُيمكن التدليل عليه 
جمملها تقدم نفسها كخطاب نوايا  من الطبيعة اخلاصة هلذه الصكوك، ال سيام أَّنا يف
املبادئ  إعالنإىل الرشكات، داعية إياها لاللتزام بجملة من احلقوق. فقد عرب 
الثالثي بشأن املنشآت متعددة اجلنسية عن نفسه بكونه يمثل آلية توافقية بني 
ومنظامت أصحاب العمل ومنظامت العامل حول اجلانب االجتامعي من  احلكومات
ة للسلوك اإللزاميجتامعية للرشكات، بكونه حيدد مجلة من اآلفاق املسؤولية اال
املنتظر من قبل الرشكات القابلة للتطبيق عىل املستوى العاملي، إْن عىل مستوى 
السياسات العامة للرشكة أو يف إطار السياسات التشغيلية هلا، سواء يف بلداَّنا 
                                                 
(67)  http://www.un.org/. 
على سبيل املثال، الشركة الراغبة في االنضمام إلى امليثاق العالمي لقطاع األعمال ال يتوجب عليها، من  (68)
اق للمنظمة األممية ممثلة بأمينها العام، ومن ثم حيث املبدأ، سوى إرسال رسالة تأييد والتزام بمبادئ امليث
 من استراتيجيتها العامة ونشاطها اليومي، والدعوة بشكل 
ً
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لجعل امليثاق العالمي جزءا
علني للميثاق العالمي ومبادئه، كما توضيح اآلليات والطرق التي تبنتها في سبيل دعم امليثاق العالمي ومبادئه في 
تقاريرها املقدمة ملكتب امليثاق العالمي. في الوقت ذاته، فإنَّ امليثاق العالمي وبمجرد انضمام الشركة يمنحها 
إمكانية استخدام الواجهة األممية؛ السيما شعار مؤسسة امليثاق العالمي، كوسيلة فاعلة ومؤثرة في نشاطاتها 
انية واالجتماعية واالقتصادية التي تسعى لها املنظمة التجارية، بوصفها من الجهات الداعمة ألهم القيم اإلنس
األممية؛ مما يقدم صورة اجتماعية وتنموية للشركة املنتمية، شديدة التأثير في األسواق الداخلية والخارجية، 
ناهيك عن الخبرات التي تحظى بها الشركة عن طريق الشراكات واألحالف املحلية واإلقليمية والدولية املعنية 
ترويج لبنود وأهداف امليثاق، ومن ثم، فإنَّ الشركة، وبمجرد االنضمام، تخرج رابحة على املستوى املجتمعي بال
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ملبادئ التوجيهية للرشكات املتعددة ا إعالناألصلية أو البلدان املضيفة. يف حني أنَّ 
اجلنسية، وبالرغم من إقراره بأنَّ السلطات الوطنية هي املسؤولة يف املقام األول عن 
حتسني اإلطار القانوين واملؤسيس للتنظيم، فقد أكد أنَّ للرشكات أيضًا دوافع جتارية 
رتام هذه مهمة لتبني سياسات تنموية مستدامة، ووضع إدارة جيدة تعي أمهية اح
احلقوق. يف حني أنَّ امليثاق العاملي لقطاع األعامل أكد بأنَّ املسؤولية األوىل تقع عىل 
الدول، دون أْن يستثني الرشكات من واقع أنَّ عليها التزامًا أخالقيًا واجتامعيًا 
اإللزام يوجب احرتام العديد من احلقوق، وإْن كان أكد أنَّ خطابه ال يرَقى لدرجة 
ها اإلطار األممي ارسأمكن حلظه كذلك ضمن املبادئ التي . املوقف ذاته، يُ القانوين
 .(69)للحامية واالحرتام واالنتصاف
 :الطابع االختياري بوصفه التزاماً : ثانياً 
، باعتباره أحد األدوات لصكوك الدوليةهذا التوجه التشاركي التحفيزي ل
ن وليد الصدفة، كام مل يكن بإرادة املساعدة عىل حتقيق أهداف املنظمة األممية، مل يك
املرشع األممي أو برغبته! بل توجه ال خيرج يف كينونته وفلسفته، عن التوجه العام 
الذي تنتهجه املنظمة األممية يف صياغة أدواهتا األممية وخماطبة رشكائها كام الدول 
طن املنضوية يف عضويتها، باعتامد خطاب قانوين غري ملزم من حيث األصل، ومب
 . (70)بالقوة الناعمة يف أحسن حاالته
                                                 
(69)  ILO. MNE Declaration. op, cit. P. 2. B. (4). OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit. P. 22. B 
(11). GPBHR, Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”, op, cit, P. 1. CSR human rights, An Interpretive 
Guide, principles, op, cit, Introduction, P. 1. Secretary-General Proposes Global Compact on Human Rights, Labour, 
Environment, in address to World Economic Forum in Davos. op, cit. 
(70)  Voir sur ces notions et les divers instruments de soft Law, C. Thibierge, « Le droit souple, Réflexion sur les textures 
du droit », RTD civ. 2003, P. 599. M. E Footer, the (re)turn to ‘soft law’ in reconciling the antinomies in WTO law. 
Melbourne Journal of International Law. Vol. 11. Pp. 131. Le cadre normatif de la RSE, entre soft law et hard law, Avril 
2012. Communication présentée au colloque du RIODD 2012. J. d'Aspremont, Softness in International Law : A Self-
Serving Quest for New Legal Materials. The European Journal of International Law. V/l. 19, 2008, n. 5. EJIL. Pp. 
10761093. F. Chatzistavrou, L’usage du Soft Law dans le système juridique international et ses implications 
émantiques et pratiques sur la notion de règle de droit, Revue de Philosophie et de Sciences Humaines, 2005, n° 15. M. 
Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, Seuil, Paris, 1998, P. 73. J.A. Zerk, Multinational and Corporate Social 
Responsibility, Limitations and Opportunities in International Law, Cambridge University Press, 2006, P. 32. T. Terry & E. 
Bill, why an Ethical Business is Not an Altruistic Business in Visions of Ethical Business. Financial Times Management, 
1998. Londres. E-G. Geneviève, Éthique et Économie – Quelle morale pour l’entreprise et le monde des affaires ? Ed. 
l’Harmattan, 1998, P. 8s. 
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فمختلف األدوات األممية التوجيهية؛ بام فيها املتعلقة باملسؤولية االجتامعية 
للرشكات، اعتمدت عىل املفهوم التطوعي االختياري، القائم عىل اجلانب 
. هذا املوقف مل تتوقف املنظمة األممية، وهيئاهتا (71)اإللزامياالختياري، أكثر منه 
، إْن عىل املستوى التأصييل كام عىل (72)املختلفة، كام العاملون فيها عن التأكيد عليه
 املستوى اإلجرائي. 
فن "فمن الناحية التأصيلية تعمل املنظمة األممية لتحقيق أهدافها ضمن سياسة: 
، ويف إطار حمددات دولية من الصعب عليها جتاوزها؛ السيام يف إطار "املمكن
يادة الدول وأهدافها األممية. فالغاية من خمتلف هذه األدوات هو التوفيق بني س
الوصول ألفضل النتائج بأقل اخلسائر. هذا املنطق، بالرغم من افتقاده للمثالية، فإنَّه 
يالمس الواقع! فمن املعلوم أنَّ املنظمة األممية مل تقم يف فلسفتها عىل محاية احلقوق 
إنام عىل تاليف انتهاكها، من خالل العمل عىل واحلريات، كـتأصيل فكري فلسفي، و
تتوافق وال تتفق عليها ضامن ديمومة السلم واألمن العامليني، بآليات أممية 
شأَّنا شأن خمتلف األدوات األممية األخرى جيب احلكومات، وهذه الصكوك األممية 
ملنظمة األممية، أما عىل املستوى اإلجرائي، فإنَّ ا. (73)أْن تراعي هذه الفلسفة التأصيلية
وفق األعراف واألطر الدولية، إنام ختاطب الدول واهليئات العاملة فيها؛ بام فيها 
مؤسسات القطاع اخلاص، من خالل حكومات هذه الدول، وال يمكنها أْن تتجاوز 
                                                 
(71)  Sustainable Enterprises, Creating More and Better Jobs. op, cit. From Principles to Practice: The Role of SA8000 in 
Implementing the UNGC. op, cit. GRI Research & Development Tools Topics Trends. op, cit. Pacte Mondial de l’ONU et 
Norme Internationale ISO 26000. 
(72)  Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of Human Rights and Transnational 
Corporations and other Business Enterprises. E/CN.4/2006/97. § 61. Les Principes Directeurs de L’OCDE à L'intention 
des Entreprises Multinationales, op, cit, P.15s. www.oecd.org. General Assembly Resolution (A/66/23): Towards Global 
Partnerships, March 2012. The Global Compact: An Organizational Innovation to Realize UN Principles,  op, cit.  
الذي لم يكن موضع إجماع دولي،  1948أبلغ مثال على ذلك، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام   (73)
بين قوى فكريٍة وعسكريٍة متناحرٍة،  لتناقضات فلسفية وأضاٍد سياسيٍة " غير ملزمة"وإنما خالصة توافقية 
محمد أمين امليداني، مالحظات حول التدخل اإلنساني راجع، . لوصول إلى الحد األدنى من التوافقتسعى ل
حسن نافعة، األمم املتحدة في . 1999األول،  تشرين 6، األربعاء 133360لألمم املتحدة، جريدة الحياة، العدد 
هارولد كورالند،  .1995، 202، عالم املعرفة العدد 1945نصف قرن، دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 
 .  1962األمم املتحدة، كيف؟ وملاذا؟ ترجمة عبد الفتاح املنياوي، مكتبة النهضة املصرية، 
F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, op, cit, P. 15s – 54s – 189s – 719s.  
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هذه النقطة دون أْن تنتهك التزامها باحرتام سيادة الدول. واليوم بالسامح هلا 
ة، دون وسيط، إنام يسجل املرشع األممي سابقة دولية، بمخاطبة الرشكات مبارش
 حُتسب له؛ مما حيتم عليه أْن يقوم هبا يف أضيق احلدود، وبحذر شديد. 
 
 الفرع الثاين 
  "غري امللزم"مربرات اخلطاب الدويل 
من بني النقاط التي ُأخذت عىل مصداقية السياسة األممية يف محاية هذه احلقوق، 
، حقيقة افتقادها للمؤيد القانوين؛ مما جعل البعض يرى يف ذلك إْن مل يكن أمهها
هتاونًا من قبل املنظمة األممية يف محايتها وامتهانًا هلا بتحويلها لقضية تفاوضية، ُيمكن 
وكأنَّ هلذه األخرية احلق أو اخليار أْن توضع موضع نقاش ومساومة مع الرشكات، 
عتربه الكثريون تناقضًا فاضحًا للفكر يف االلتزام هبا من عدمه! األمر الذي ا
الفلسفي والقانوين الذي قامت عليه املنظمة األممية حلامية هذه احلقوق؛ معتربين أنَّ 
األخذ هبا جيب أْن يسجل التزامًا كاماًل من الرشكات؛ رغبت أم مل ترغب، كوَّنا 
ممية أنَّ هذا الطعن ، فيام رأت املنظمة األ(74)مستمدة من املبادئ العليا لإلنسانية مجعاء
لبداهة واجب االلتزام هبذه احلقوق، كام توافر اآلليات احلامئية رًا ظغري ذي اعتبار، ن
 هلا. 
  :بداهة واجب االلتزام :أوالً 
ترى املنظمة األممية أنَّ الرتكيز عىل احلقوق الواردة يف هذه الصكوك األممية 
جهزهتا املختلفة، أمر مل يكن حمض نظمة وأاملخاصة دون باقي احلقوق التي نادت هبا 
صدفة بل له مربراته، إْن عىل املستوى الفلسفي للفكر الذي قامت عليه املنظمة 
 اإلنسان. ذلك أنَّ قضية محاية حقوق (75)األممية ذاهتا، أو للطبيعة اخلاصة هلذه احلقوق
                                                 
(74)  W. Bourdon, Face aux crimes du marché. Quelles armes juridiques pour les citoyens ? Ed. La Découverte, 
2010, Pp. 200201. 
على املستوى األممي مر الفكر القانوني لحقوق اإلنسان بثالث مراحل رئيسة: تناولت املرحلة األولى جانب   (75)
قوة في نصوص اإلعالن العالمي حقوق اإلنسان املتصلة بالحقوق والحريات املدنية والسياسية التي وردت وب
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يتها التي كانت من الدوافع الرئيسة إلنشاء املنظمة األممية التي أتت هبدف ضامن محا
العديد من االتفاقيات والتوصيات التي حازت عىل قبول وتعاطف دويل سدت بجت
. كام اكتسبت تأييد الكثري من الرشكات يف العديد من (76)من خمتلف الدول األعضاء
ا غدت جتمع بني االلتزام األخالقي والقانوين؛ مما جعل  دول العامل؛ حيث إَّنَّ
ة األممية، ترمجة لقبوهلا االجتامعي، وليس ها القانوين، بحسب املنظمريتأط
 . (77)العكس
نَّ املنظمة األممية ترى أنَّ خمتلف احلقوق التي كرستها هذه الصكوك كذلك، فإ
األممية، إنام تعترب البوابة الطبيعية للولوج ملختلف احلقوق األخرى التي نادت هبا 
هجنًا أخالقيًا وقانونيًا، وارتقى املنظمة األممية؛ مما جعل من عملية انتهاكها أمرًا مست
، باعتبارها احلقوق هبا لتدخل بمجموعها يف مفاهيم احلقوق الرئيسة لإلنسان
فالرشكات مدعوة، عىل سبيل املثال، الحرتام . (78)نَة ملامرسة غريها من احلقوقمك  املُ 
رشعة احلريات النقابية، كوَّنا تعترب من احلقوق األصيلة لإلنسان التي أكدت عليها 
، كام أنَّ االهتامم البالغ للمنظمة األممية بحقوق الطفل أدى العتامد اإلنسانحقوق 
                                                                                                                            
في حين تناولت . 1966والعهد الدولي املتعلق بالحقوق املدنية والسياسية لعام ، 1948لحقوق اإلنسان لعام 
املرحلة الثانية، الجوانب املتصلة بالحقوق والحريات االجتماعية واالقتصادية التي وردت بشكل خجول في 
، ولم تَر النور إال مع وضع نصوص العهد الدولي املتعلق 1948لعام  نصوص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
. في حين أنَّ املوجة الثالثة من 1976موضع التنفيذ في العام  1966بالحقوق االقتصادية واالجتماعية لعام 
تي أقرت ، ال1992هذه الحقوق تناولت الحقوق البيئية التي تم تبنيها في أول قمة عاملية لألرض عقدت في العام 
إعالن ريو حول التنمية والبيئة، إضافة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ. واليوم يتبلور في األفق 
 الدولي الجيل الرابع من الحقوق املتعلق بالثورة الجينية وحماية البيانات الوراثية. 
N. Lenoir et B. Mathieu, Les normes internationales de la Bioéthique, Que sais-je ? PUF, 2ème Ed, 2004. L. Robert, 
L'environnement et la Convention européenne des droits de l'homme, Ed. Bruylant, 2013, p, 15 s.  
( جميعها مصادقة على اإلعالن 193عدد أعضاء املنظمة األممية )بلغ بتاريخ االنتهاء من هذا البحث   (76)
( دولة منضمة إلى العهد الدولي املتعلق بالحقوق املدنية والسياسية. في 167مي لحقوق اإلنسان، من بينها )العال
        ( دولة انضمت للعهد الدولي املتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية.160حين أْن هناك )
http://www.un.org. http://www.ohchr.org. 
(77). Secretary-General proposes Global Compact on human rights, labour, environment, in address to World Economic 
Forum in Davos. op, cit  
(78). Intégration des droits de l’homme dans les politiques et programmes de développement : l’expérience du PNUD. 
op, cit, p. 8. HDR, Human Rights and Human Development, Summary. UNDP, 2000. HDR, Gender and Human 
Development, Summary. UNDP, 1995. 
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اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل التي اعتربهتا املنظمة األممية من أهم القضايا 
فيينا حلقوق  إعالن. يف السياق ذاته، أكد (79)والتنمية اإلنساناملرتبطة بحقوق 
بكوَّنا مسألة ذات أولوية  اإلنسانىل تعزيز ومحاية حقوق ع 1993لعام  اإلنسان
 . (80)بالنسبة للمجتمع الدويل، رابطًا إياها بقضية التنمية املستدامة
يف الوقت ذاته، فإنَّ أهداف الصكوك األممية إنام تتقاطع بشكل كبري مع أهداف 
األلفية املتصلة ؛ السيام أهداف 2000األلفية التي أقرهتا املنظمة األممية يف العام 
باحلد من الفقر واجلوع الشديدين )اهلدف األول(، كام بتحقيق التعليم االبتدائي 
واحلد من عاملة األطفال، والوصول  اإلنسانالشامل )اهلدف الثاين(، وقضية حقوق 
لتحسني املساواة بني اجلنسني وتعزيز دور املرأة )اهلدف الثالث(، املرتبط بقضية 
. أخريًا، فإنَّ أهداف هذه (81)نع التمييز يف جمال االستخدام واملهنوم اإلنسانحقوق 
احلريات السبع الرئيسة للمنظمة األممية لعام  إعالنالصكوك األممية تتقاطع مع 
؛ السيام حرية العيش دون املعاناة من التمييز، أو التهديد أو الالعدالة أو 2000
ويف املسامهة فيها، واحلرية بالعمل دون ساواة، واحلرية يف التنمية عدم املالعنف أو 
                                                 
"أنَّ الحق في الحياة هو شرط : بيل املثال، أكدت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدوليةعلى س  (79)
حترم 
ُ
أساس ي ملمارسة الحقوق املتعلقة بالحرية النقابية. وبأنه ال ُيمكن ممارسة هذه الحريات إال في أوضاع ت
خصية". راجع، "الحريات النقابية"، فيها حقوق اإلنسان؛ السيما املتعلقة منها بحياة اإلنسان وسالمته الش
موجز املبادئ والقرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، جنيف، 
، 1512، القضية 275. باملعنى ذاته، انظر التقرير 321، الفقرة 1273، القضية 259. انظر التقرير 1996
، 1285، القضية 241. انظر التقرير 493، الفقرة 1477، و1434قضيتين ، ال265. انظر التقرير 398الفقرة 
العمل الالئق، تحديات استراتيجية ماثلة في األفق، التقرير العالمي، مكتب العمل راجع كذلك.  .A 215الفقرة 
عة األولى. . مونيك كلوتيه، دليل الثقافة العمالية. الطب2008( لعام 97الدولي، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )
. دليل اإلجراءات املتعلقة باتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، 2000مكتب العمل الدولي جنيف، 
 .2012منشورات منظمة العمل الدولية، الطبعة األولى 
أكد اإلعالن على "أنَّ تعزيز وحماية حقوق اإلنسان مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، وأنَّ  (80)
تمر يتيح فرصة فريدة إلجراء تحليل شامل لنظام حقوق اإلنسان الدولي وآللية حمايتها، بغية زيادة مراعاة املؤ 
  .تلك الحقوق على وجه أكمل"
The Vienna+20 CSO Declaration, adopted 2013. 20th anniversary of the 1993 World Conference on Human Rights and 
its Vienna Declaration and Programme of Action issued on June 25, 1993. Vienna, 2013. http://www.ohchr.org.  
(81)  Corporate Sustainability and the UN Post-2015 Development Agenda. Report to the United Nations Secretary-
General. 17 June 2013, P. 15s. op, cit. 
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 :توافر اآلليات احلامئية: ثانياً 
ضمن هذه الفرضية تؤكد املنظمة األممية أنَّ خمتلف احلقوق التي تضمنتها هذه 
الصكوك ال تفتقد للمؤيد القانوين، بمعنى أنَّ افتقاد الصك األممي للمؤيد القانوين 
ي وجود املؤيد القانوين للحقوق التي تضمنها هذا الصك كمضمون؛ كأداة ال ينف
حيث َقيََّض املرشع األممي هلا العديد من اآلليات القانونية الكفيلة بضامن تطبيقها بام 
  .(83)ينسجم وطبيعة القانون الدويل
احلقوق الفردية ذات الداللة املهنية، وإضافة إىل اآلليات احلامئية التي ففي إطار 
منظمة العمل الدولية حول املبادئ  إعالنرهتا الرشعة الدولية هلذه احلقوق، فإنَّ وف
الذي نص عىل هذه احلقوق املهنية األربعة  1998واحلقوق األساسية يف العمل لعام 
ك األممية، إنَّام يضمن كذلك واملرتجم، وإْن بدرجات خمتلفة يف مضامني هذه الصكو
أوجب عىل الدول األعضاء يف منظمة  عالناإلذلك أنَّ ًا من اآلليات احلامئية. نبجا
العمل الدولية احرتام احلقوق التي ينادي هبا ملجرد كوَّنا عضوًا يف هذه املنظمة 
مصادقًة عىل دستورها، وسواًء أكانت مقتنعة بمبادئه أم ال، وسواًء أكانت صادقت 
ة يف بند: اإللزاميز هذه ؛ حيث ترب(84)عىل اتفاقيات العمل األساسية املحددة له أم ال
                                                 
(82)  United Nations, the Millennium Development Goals (MDG). Report 2013. United Nations MDG, www.un.org. 
MDG. “International support key to MDG progress, says top UN official,” The Guardian, 5 April 2013. Intégration des 
droits de l’homme dans les politiques et programmes de développement : l’expérience du PNUD. op, cit, p. 6. HDR, 
MDG: A Compact among Nations to End Human Poverty, Summary. UNDP, 2003. HDR, the Real Wealth of Nations: 
Pathways to Human Development, Summary. UNDP, 2010. 
من غير الخافي الطبيعة القانونية الخاصة للقانون الدولي، والتي تم تناولها من قبل العديد من رجال  (83)
الفقه في هذا القانون؛ السيما لجهة إشكالية اإلقرار بانطباق املفهوم التقليدي للقانون على املفهوم الدولي له، 
 مل
ً
 انية القول بإلزامية القاعدة القانونية الدولية وتوافر صفتي العمومية والتجرد فيها، راجع، دى إمكوتحديدا
F. Mégret, L’étatisme spécifique du droit international, Revue Québécoise de droit international, n° 24.1, 2011, 
Pp. 105129. C. de Visscher, Les effectivités du droit international public, Revue internationale de droit 
comparé. Vol. 20, 1968, n°3, P. 605. F. Chatzistavrou, L’usage du Soft Law dans le système juridique international et 
ses implications émantiques et pratiques sur la notion de règle de droit, op, cit. 
تنقسم اتفاقيات العمل الدولية إلى ثالث مراتب حسب األهمية، األولى هي: اتفاقيات العمل الدولية   (84)
الرئيسة، وهي ثماني اتفاقيات تنظم أربعة معايير ُضمنت في إعالن املبادئ والحقوق األساسية في العمل لعام 
اول اتفاقيات العمل الدولية ذات األولوية، (. أما الثانية، فتتن64، واملشار إليها في البحث، راجع هامش )1998
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املنصوص عليها يف ملحق  "املتابعة السنوية لالتفاقيات األساسية غري املصدقة"
، التي هتدف إلجراء استعراض سنوي للجهود التي تبذهلا عالناإلهذا  "متابعة"
الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية غري املصدقة عىل كل أو بعض االتفاقيات 
أْن ترسل بشكل سنوي تقارير  ؛ مما يوجب عىل هذه الدولعالناإل التي ينادي هبا
 َ املنظمة من االطالع عىل أية معلومات أو تغريات ُيمكن أْن تكون قد طرأت  نكَّ مُت
وقف حترص منظمة العمل الدولية، . هذا امل(85) عىل قوانني وممارسات هذه الدول
األعضاء باملنظمة برضورة التقيد هبيئاهتا املختلفة عىل التأكيد عليه وتذكري الدول 
 . (86)به
ية، فتؤكد املنظمة األممية عىل اإلنسانلحقوق الفردية ذات الداللة بالنسبة لأما 
، املضمنة يف اإلنسانتوافر اآلليات حلاميتها، السيام أنَّ الرشعة الدولية حلقوق 
والعهد ، 1948لعام  اإلنسانالعاملي حلقوق  عالناإلمواثيق دولية ثالثة هي: 
الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية ونظريه املتعلق باحلقوق االقتصادية 
؛ والتي عربت عن التوافق العاملي عىل 1966واالجتامعية والثقافية املوقعان يف عام 
هذه احلقوق الواجب احرتامها ومراعاهتا من مجيع الدول بمجرد انضاممها للمنظمة 
اإلطار القانوين للحقوق التي نصت الصكوك األممية عىل األممية، هي التي حددت 
العاملي حلقوق  عالناإلاحرتامها من قبل الرشكات. وإذا كان البعض يرى بأنَّ 
                                                                                                                            
. 1947( لعام 81وتشتمل على أربع اتفاقيات عمل هي على التوالي: اتفاقية تفتيش العمل في الصناعة رقم )
؛ إضافة التفاقية العمل املتعلقة بسياسات العمل 1969( لعام 129واتفاقية تفتيش العمل في الزراعة رقم )
 وفي املرتبة 1976( لعام 144اتفاقية املشاورات الثالثية في إطار العمل رقم ). و 1964( لعام 122رقم )
ً
. أخيرا
 الثالثة، نجد باقي االتفاقيات الدولية األخرى وتسمى باالتفاقيات التقنية. راجع، 
Rules of the Game: A brief introduction to International Labour Standards, Ed. 2009. http://www.ilo.org. 
، سبقت اإلشارة، 1998منظمة العمل الدولية حول املبادئ والحقوق األساسية في العمل لعام  إعالن  (85)
  .(2البند )
 معالجة منظمة العمل  (86)
ً
أكدت لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية أنه: "ال يجوز اعتبارا
 ال 
ً
 داعي له في الشؤون الداخلية لدولة ما يتعارض مع الدولية لقضايا ذات عالقة بأوضاع العمل تدخال
سيادتها؛ ذلك أنَّ قضايا كهذه تقع ضمن نطاق الصالحيات التي فوض األعضاء املنظمة القيام بها وتعهدوا 
 لألهداف املرجوة منها". راجع، الحريات
ً
النقابية، موجز املبادئ والقرارات الصادرة عن  بالتعاون معها تحقيقا
، القضية 287يات النقابية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، سبقت اإلشارة. انظر التقرير لجنة الحر 
 .213، الفقرة 1590، القضية 287. انظر التقرير 213، الفقرة 1590
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َ قد ولد دون أنياب  1948 لعام اإلنسان من تأمني احرتامه وااللتزام به، فإنَّ  نك  مُت
يف  "األمم املتحدة"رأي  االحرتام العاملي الذي حيظى به اليوم، بوصفه املعرب عن
املحمية الواجب عىل خمتلف الدول التقّيد هبا حال انتساهبا  اإلنسانقضية حقوق 
للمنظمة األممية، أمٌر ال ُيمكن التشكيك فيه. كذلك، فإنَّه ومنذ إقرار ونفاذ 
االختيارية الثالثة املنظمة حلقوق األفراد بتقديم الشكاوى املبارشة  الربوتوكوالت
للجان األممية التي أحدثها العهدان، يف حال حصول انتهاك ألي من احلقوق أمام ا
نَّ القول بأ مكناملدنية والسياسية أو االجتامعية واالقتصادية التي نصا عليها، ي
دراجها يف القانون الدويل لتأمني احرتام هذه احلقوق، إبعضًا من هذه األنياب قد تم 
 .(87)ىل كثري جهدوإْن كانت الطريق ال تزال بحاجة إ
فيام يتعلق باحلقوق ذات الداللة املجتمعية، بشقيها البيئي واملايل، فاملنظمة األممية، 
نَّ الرتكيز عىل املسؤولية االجتامعية للرشكات يف إطار تؤكد وبشكل شبه متواتر، أ
محاية البيئة التي شددت عليها الصكوك األممية، ما هي إال ترمجة للتوافق الدويل عىل 
قضية محاية البيئة كواحدٍة من أهم القضايا املصريية، وأكثرها إحلاحًا ملا متثله من تأثري 
مبارش عىل حياة الفرد يف مجيع نتائجها؛ األمر الذي أوجب تعاونًا دوليًا مشرتكًا للحد 
من تلك األخطار ومحاية البيئة، برز يف العديد من املحافل واللقاءات الدولية، وترجم 
العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية، السيام اتفاقية األمم املتحدة من خالل 
، والتي تم 1997وبروتوكول كيوتو لعام  1992اإلطارية بشأن تغري املناخ لعام 
، (88)1993لعام  اإلنسانفيينا حلقوق  إعالنالسيام يف  اإلنسانربطها بقضية حقوق 
. علاًم بأنَّ ما قيل يف خمتلف احلقوق (89)2000األلفية لألمم املتحدة لعام  إعالنكام 
                                                 
(87) H. Oberdorff, J. Robert, Libertés fondamentales et droits de l'homme - Textes français et internationaux, op, cit, p, 
346 s, F. Sudre، Droit européen et international des droits de l'homme. op, cit, P. 15s–54s–189s–719s. 
(88). http://www.ohchr.org.  
ان والتقيد بأحكامه، مجال حقوق اإلنسان، من حيث احترام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسالسيما في  (89)
، إضافة وتعزيز قدرات جميع البلدان على تطبيق املبادئ واملمارسات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان
 .  2000إعالن األمم املتحدة لأللفية لعام  .كفالة االستدامة البيئية، وإقامة شراكة عاملية من أجل التنميةل
http://www.unesco.org. 
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رًا عىل االسابقة، ينطبق عىل قضية مكافحة الفساد؛ حيث أكدت املنظمة األممية مر
رضورة جتفيف املنابع املالية للفساد، كضامن فعيل لتحقيق أهدافها ومبادئها، السيام 
ها املتعلقة بمكافحة وسابقت 2002يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 
 .2000اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لعام 
ا مل تضع يف حلظة ما هذه احلقوق موضع بالتايل، فإنَّ  املنظمة األممية ترى بأَّنَّ
كوَّنا هي باألساس موضع توافق واتفاق عاملي، برز من خالل العديد من تفاوض، 
ات أممية، تضمنت إعالنأو  املبادرات األممية، سواء عىل شكل اتفاقات أو توصيات
بدورها الوسائل القانونية الكفيلة باحرتام هذه احلقوق واحلريات، وأنَّه من الصعب 
التوافق عىل اعتبار هذه احلقوق ملزمة باملفهوم القانوين للدول املوقعة عىل احرتامها 
يف  حتت طائلة مساءلتها دوليًا، دون أْن تكون ُملزمًة بدورها للرشكات التي تعمل
نطاقها، والتي يتوجب عليها احرتام االلتزامات الدولية والوطنية للدولة التي تعمل 
 عىل أراضيها. 
واحلقيقة، وإْن كنا نقر بأحقية احلجج التي سبق بياَّنا، إال أنَّ ذلك، ال يمكن أْن 
يمنعنا من التشكيك يف صحتها، فال نعتقد أنَّ جمرد القول بوجود آليات قانونية 
هذه احلقوق، من قبل هيئات أممية أخرى، أو حتى االدعاء بعاملية هذه حلامية 
احلقوق، يعترب مربرًا كافيًا ليتم اختاذ موقٍف سلبٍي حيال تعزيزها ومحايتها يف مواجهة 
الرشكات بشكل خاص، ولنكتفي باإلشادة بجهود اآلخرين؛ السيام أنَّ اخلطاب 
سابقة، اتفاقات، توصيات، القانوين املعتمد يف خمتلف هذه اآلليات ال
توكوالت، هو خطاب أممي موجه بالدرجة األوىل إىل الدول األعضاء يف ووبر
خمتلف هذه يف املنظمة املوافقة عىل هذه اآلليات، يف حني أنَّ اخلطاب األممي الوارد 
 .  الصكوك األممية هو خطاب أممي موجه للرشكات والفرق بني األمرين َبنّيٌ
طرح، وهو حمق. فيام يتعلق بالقوة القانونية ملضمون احلقوق كذلك، ثمة سؤال ي
القانونية التي ترعاها هذه الصكوك بالنسبة للدول التي مل تصادق عىل مضمون 
ات التي انطوت عليها ؟! وهل جيب عىل هذه عالناإلاالتفاقيات والتوصيات و
45
Elkhatib: ????????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ??????? "????? ?? ?????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [املسؤولية االجتامعية للرشكات فاعلية السياسة األممية]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         القانون[]جملة الرشيعة و 102
 
 
أم عليها واجب الرشكات االنصياع لقوانني هذه الدول التي ال حترتم هذه احلقوق، 
التي تعمل فيها!؟، وكيف احرتام هذه احلقوق حتى ولو خالفت قوانني الدول 
جابة يف حال كانت الرشكة تعمل يف أكثر من دولة منها من هو مصادق ستكون اإل
عىل هذه االتفاقيات ومنها من مل يصادق مما يضع هذه الرشكات أمام التزامات 
غريها من الدول!؟ ولعله مما يدعو  متعارضة من جانب الدول املصدقة أو
املبادئ التوجيهية للرشكات املتعددة اجلنسية أكد برصيح  إعالنلالستغراب أنَّ 
النص بأنَّ االلتزام األول للرشكات يتمثل يف االمتثال لترشيعات دوهلا؛ بحيث إنَّه 
ني الوطنية، ال ُيمكن هلذه املبادئ التوجيهية أْن تكون بدياًل عن الترشيعات أو القوان
يف كثري من  يةأو أْن تعلو عليها. وأنه حتى ولو جتاوزت املبادئ التوجيهية القانون
احلاالت، فال جيوز هلا وضع الرشكات أمام التزامات متعارضة، ويتعني عىل 
الرشكات أْن تبحث عن وسيلة الحرتام هذه املبادئ واملعايري قدر اإلمكان دون 
  .(90)الوطنية املخاطرة بمخالفة ترشيعاهتا
هذه املربرات القانونية، بقدر ما ُيمكن هذه اإلجابة حتمل عىل االستنتاج بأنَّ 
اعتبارها نقطة لصالح السياسة األممية بقدر ما هي تعبري واضح عن أنَّ اخلطاب 
األممي يف قضية احرتام هذه احلقوق يف العديد من هذه الصكوك األممية، إنام هو 
َ  شكاًل خياطب الرشكات،  أنَّ لكنه فعليًا خياطب الدول واحلكومات، األمر الذي َبنيَّ
متتلك بعد آليات محائية خاصة حلامية هذه احلقوق يف مواجهة  ـامَّ املنظمة األممية ل
الرشكات. هذه احلقيقة، إضافة إىل اإلشكالية املتمثلة بطبيعة تطبيق واحرتام 
ضفاء طابع خاص عىل السياسة يف إنصوص القانون الدويل، كان هلام أكرب األثر 
 الرقابية هلذه احلقوق يف مواجهة الرشكات.
 املطلب الثاين
 الطبيعة القانونية للرقابة الدولية
ا بقيت  عن وضع  عاجزةرغم ُنبل الغايات التي تسعى إليها املنظمة األممية، إال أَّنَّ
                                                 
(90)  OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs), op, cit., P. 17. B. (1-2). P. 18. B. (8). 
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قوق؛ بحيث من حتديد مدى التزام الرشكات هبذه احل نك  ضوابط قانونية فاعلة متُ 
بقيت السياسة األممية تفتقد لألطر الرقابية القادرة عىل حتديد مدى احرتام هذه 
احلقوق، لتبقى السياسة األممية يف نطاق املتلقي للمعلومة، وليس املتحري عنها أو 
املدقق ملصداقيتها؛ بحيث اعتمدت عىل التقارير املقدمة من قبل الرشكات لتبيان 
حلقوق، مما َوَسَم هذه الرقابة بالطابع الشكيل الذي حاولت مدى احرتامها هلذه ا
. بالرغم من "شدة"املنظمة األممية اخلروج منه من خالل اختاذ إجراءات رقابية أكثر 
 ذلك فقد بقيت هذه الرقابة منقوصة غري ذات فاعلية.  
 الفرع األول 
 رقابة ذات طبيعة شكلية 
ممية الداعية اللتزام الرشكات بقضايا ومع تعدد املبادرات األ 1997منذ العام 
التنمية املستدامة، ومع افتقاد معظم هذه املبادرات لآلليات االستقصائية لتبيان مدى 
التزام الرشكات باملبادئ والقيم التي تنادي هبا هذه املبادرات، تم استحداث مبادرة 
ية املستدامة املقدمة من عداد تقارير التنمإهبدف االرتقاء بمنهجية  (91)اإلبالغ العاملية
                                                 
فصاحات املعيارية العامة واملحددة التي يجب على الشركات أْن تراعي تقوم هذه املبادرة على مجموعة من اإل  (91)
، وقد تم استحداثها بالتشارك مع منظمة اإلجابة عليها بدقة وموثوقية لدى إعداد تقاريرها عن التنمية املستدامة
 ،
ً
، بهدف االرتقاء (PNUE)، بالتشاركية مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، (CERES)ائتالف االقتصاديات املسؤولة بيئيا
بمنهجية اعداد تقارير التنمية املستدامة بما يجعلها تتميز بالتوازن بالدقة واملصداقية واملوثوقية إضافة إلمكانية 




املقارنة فيما بينها للوصول إلى مؤشرات وأدوات قياس ت
وضعت املبادئ التي تستند إليها اإلفصاحات من خالل تشاركية عاملية ضمت مختلف أصحاب املصلحة من 
نشطة التجارية واملالية، وبما حكومات ومؤسسات مجتمع مدني وأصحاب العمل والعمال وممثلي الشركات واأل
تضمنت أحكام هذ املبادرة اإلحالة ينسجم مع الوثائق الدولية املعترف بها واملتعلقة بإعداد التقارير؛ بحيث 
التوافقية في كثير من نقاطها إلى النقاط املشتركة مع التقارير األممية الواجب تقديمها من هذه الشركات بموجب 
سيما إعالن املبادئ التوجيهية للشركات املتعددة الجنسية وامليثاق العالمي لقطاع األعمال ال  مبادرات أممية أخرى،
واإلطار األممي للحماية واالحترام واالنتصاف. واليوم يجري العمل على توفيق هذه االفصاحات املعيارية مع 
ه يجب العمل على توفيق26000اشتراطات املواصفة القياسية رقم )
ها مع إعالن املبادئ الثالثي بشأن (. ونعتقد أنَّ
وتتكون مؤسسة املبادرة العاملية  الشركات متعددة الجنسيات والذي لم يجر العمل عليه بشكل مباشر حتى حينه.
من األمانة العامة، ومجلس اإلدارة ومجلس أصحاب املصلحة واللجنة االستشارية الفنية، إضافة إلى سبع فرق 
حة الفساد، والحوكمة واألجور، وانبعاثات الغازات الدفيئة، كذلك سلسة تخصصية، تعمل في مجال مكاف
 أسلوب اإلدارة. راجع، 
ً
 اإلمداد، والحدود ومستوى التطبيق وأخيرا
Sustainability Reporting Guidelines. (SRG). Global Reporting International (GRI). www.globalreporting.org. Generation 
Four. (G4). GRIG4. Reporting Principles, Standard Disclosures. Part I. Pp. 2084. GRIG4. Guidelines. Implementation 
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يف إعداد هذه  "اعتامدًا وموثوقية"اآللية الدولية األكثر الرشكات، لتغدو اليوم 
. يف (92)التقارير للعديد من اهليئات العاملية واملبادرات األممية املعنية هبذه التقارير
ل وأمام سيل االنتقادات التي وجهت للميثاق العاملي لقطاع األعامالتوجه ذاته، 
إللزام الرشكات  (93)2003َعَمَد مكتب امليثاق العاملي لقطاع األعامل يف العام 
ُتبني بموجبها اخلطوات التي اختذهتا يف بتقديم تقارير متابعة سنوية املنضمة إليه 
سبيل دعمه وتفعيله ومن ثم احرتام احلقوق التي تضمنتها نصوصه. بالتايل، أصبح 
ختلف هذه املبادرات تقديم تقارير سنوية تبني عىل خمتلف الرشكات واستنادًا مل
حجم اجلهود التي تبذهلا يف سبيل احرتام هذه احلقوق، وليمثل هذا االلتزام 
حتد من االستخدام غري  "ملطفة"املؤسسة آللية رقابية  "الركيزة القانونية األوىل"
، ال يزال بعيدًا ، وإْن كان واقع احلال(94)املرشوع لنبل أهداف وغايات املنظمة األممية
                                                                                                                            
Manual Part II. Pp. 8-3. GRI. 2013. www.globalreporting.org. W, Alan, the Role of the Global Reporting Initiative's 
Sustainability Reporting Guidelines in the Social Screening of Investments". Journal of Business Ethics 43 (3). 2003. Pp. 
233237. M. Capron et F. Quairel, Reportting sociétal: limites et enjeux de la proposition de normalisation 
internationale, “Global Reporting International”. Congrès de L’association Francophone de Comptabilité, Louvain Neuve, 
22 mai 2003, P. 3. E. Dontenwill, Comment la théorie des parties prenantes peut-elle permettre d’opérationnaliser le 
concept de développement durable pour les entreprises ?, Colloque ESDES sur les enjeux du management responsable, 
du 18-19 juin 2004, P.6. CERES, CERES global reporting initiative concept paper. Boston, MA: Coalition of 
Environmentally Responsible Economies, CERES. September 1997. Accountability. Strategic challenges for business in 
the use of corporate responsibility codes, standards, and frameworks. World Business Council for Sustainable 
Development, 2004. P. 48. Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES). http://www.ceres.org/. Le 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) . http://www.unep.org/. GRIG4. Guidelines. Reporting 
Principles, Standard Disclosures. Part I. Pp. 8590.  Spec. Pp. 8790. GRI et ISO 26000 : Pour une utilisation 
conjointe des lignes directrices du GRI et de l’ISO 26000. Publications Recherche et Développement du GRI. 2010. 
www.globalreporting.org. 
اق العالمي لقطاع األعمال، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية مثل مؤسسة امليث (92)
االقتصادي، واملجلس األوربي للوزراء واملفوضية األوربية واملنتدى االقتصادي العالمي وغيرها من املنظمات 
 والهيئات األممية.
B. Halina Szejnwald, M. de Jong, & T. Lessidrenska, “The Rise of the Global Reporting Initiative (GRI) as a Case of 
Institutional Entrepreneurship.” Corporate Social Responsibility Initiative, Working Paper No. 36. Cambridge, 2007, P. 3s. 
A. De Regil, the New GRI’s “G3 Sustainability Reporting Guidelines” Continue to Avoid Living Wages, the Missing Link of 
Sustainability, Corporate Social Responsibility, March 2006, P. 5.  P. Utting, CSR and reporting for development. 
UNCTAD Disclosure of the Impact of Corporations on Society Current Trends and Issues. op, cit, Pp. 4753. 
(93) The Hale, Une réforme silencieuse par le biais du Pacte Mondial. Le magazine des Nations Unies 2007. 
http://unchronicle.un.org.  
(94) “As a public document, the COP is an important demonstration of a company’s commitment to transparency and 
accountability. Failure to submit a COP on the Global Compact website will result in a change of participant status and 
can eventually lead to the expulsion of a business from the initiative”. Politique du Pacte Mondial des Nations Unies 
relative à la Communication sur le progrès. Mise à jour le 1ère mars 2013. http://www.unglobalcompact.org. 
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املأمول، السيام فيام يتعلق بالقدرة عىل التأكد من صدقية املعلومات عن الطموح 
الواردة يف هذه التقارير؛ مما يوجب احلديث يف بنية التقرير موضوع االلتزام، قبل 
 البحث يف مصداقيته. 
  :بنية التقرير: أوالً 
ية وامليثاق العاملي لقطاع األعامل، تقوم بنية التقرير اخلاص بمبادرة اإلبالغ العامل
وإْن بتفاوت نسبي، عىل مجلة من الركائز األساسية التي تتناول اجلوانب االجتامعية 
؛ حيث يركز اجلانب االجتامعي البحث يف (95)واالقتصادية والبيئية لعمل الرشكة
لقة قضايا تتناول اإلفصاح عن معلومات تتناول ممارسات الرشكة يف القضايا املتع
، كام املحافظة اإلنسانبالعاملة والعمل الالئق، إضافة إىل القضايا املتعلقة بحقوق 
. بينام يركز اجلانب (96)عىل املجتمع واملتعاملني مع املنشأة يف إطار املسؤولية عن املنتج
البيئي عىل اإلجابة عىل تساؤالت حول تأثري أنشطة الرشكات يف جمال املياه والطاقة 
عىل السالمة البيئية من التلوث بمختلف أشكاله وطرقه، وعمليات واملحافظة 
. يف حني يرتبط اجلانب االقتصادي بمجموعة من اجلوانب الفرعية (97)التقييم البيئي
 . (98)كاألداء االقتصادي للرشكة وطبيعة تواجدها االقتصادي
                                                 
مجموعة من املعايير التوجيهية تم اعتمادها في  1999نشرت في العام فقد بالنسبة ملبادرة اإلبالغ العاملية  (95)
ا مع صدور النسخة الرسمية الثانية في ، والتي تم تعديله2000النسخة الرسمية األولى للتقرير املعدة في العام 
تم اعتماد النسخة الثالثة من املعايير التوجيهية في اعداد التقارير، والتي بقيت  2006. في العام 2002العام 
حيث صدرت النسخة الرسمية الثالثة )أ( من هذه املعايير. وفي مايو أيار من العام  2011معتمدة حتى العام 
رابعة واألخيرة من هذه املعايير حتى حينه، كما تقوم املبادرة بإصدار العديد من صدرت النسخة ال 2013
البروتوكوالت التفصيلية الخاصة بالشرح والتعليق على العديد من الجوانب املتعلقة بمفردات التقرير، كما 
 رية. أصدرت العديد من املؤشرات القطاعية الخاصة ببعض األنشطة الصناعية أو الخدمية أو التجا
For more details see, www.globalreporting.org. 
(96) GRIG4. Guidelines. Reporting Principles, Standard Disclosures. Part I. op.cit, Pp. 6484. GRIG4. Guidelines. 
Implementation Manual Part II. op.cit, Pp. 142236. J-P. Piechaud, L'Encyclopédie du développement durable. Ed. Des 
Récollets, n° 99, 2009, P. 3. 
(97). GRIG4. Guidelines. Reporting Principles, Standard Disclosures. Part I. op.cit, Pp. 5263.  SRG. GRI. G4. Guidelines. 
Implementation Manual. Part II. op.cit, Pp. 84141. 
(98). GRIG4. Guidelines. Reporting Principles, Standard Disclosures. Part I. op.cit, Pp. 4851.  SRG. GRI. G4. Guidelines. 
Implementation Manual. Part II. op.cit, Pp. 6783. 
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يام التي اقرهتا مع املعايري الدولية، الس اً والعتبار التقرير املعد من الرشكة متوافق
مبادرة اإلبالغ العاملية، جيب عليه أْن يضمن حتقق ركائز أربع هيل عىل التوايل: 
راء هذه الفئات وراعتها آ، بام يفيد أنَّ الرشكة استمزجت مشاركة أصحاب املصلحة
قدر اإلمكان. ومن ثم سياق االستدامة، بمعنى تبيان دور هذه الرشكة يف صناعة 
املجهودات التي تقوم هبا يف سبيل حتسني الظروف االقتصادية املستقبل، وما هي 
والبيئية واالجتامعية. كذلك اإلشارة إىل األمهية النسبية الدالة عىل التأثريات 
االقتصادية والبيئية واالجتامعية للرشكة عىل تقييامت أصحاب املصلحة وقراراهتم. 
وهرية واآلثار املرتتبة عليها وأخريًا االكتامل، بمعنى تغطية التقرير للجوانب اجل
. أما بالنسبة للميثاق العاملي (99)سواء يف اجلانب االقتصادي والبيئي واالجتامعي
لقطاع األعامل فيجب أْن يقدم التقرير إجابات وافية عىل ثالث نقاط رئيسة هي 
الترصيح والتوصيف واإلجراء. من خالل الترصيح، جيب عىل الرشكة أْن تؤكد عىل 
يثاق وااللتزام بمبادئه واحلقوق التي ينادي هبا والرتويج هلا. ومن خالل دعم امل
التوصيف، جيب عليها أْن تبني ما هي اإلجراءات التي تم أو سيتم اختاذها هبدف 
تفعيل األهداف التي ينادي هبا امليثاق. وأخريًا، من خالل املؤرشات القياسية، جيب 
ي التقرير من االطالع عىل األداء والنتائج التي عىل الرشكة أْن تضمن اإلمكانية ملتلق
حققتها الرشكة والصعوبات التي واجهتها يف سبيل تفعيل مبادئ امليثاق العاملي 
 لقطاع األعامل لدهيا. 
ي لقطاع إضافة ملا سبق، وفيام يتعلق بكٍل من مبادرة اإلبالغ العاملية وامليثاق العامل
ت نقاط رئيسة هي عىل التوايل: التوازن؛ حيث التقرير س األعامل، جيب أْن يستويف
اًم معلاًل يجيب أْن يعكس التقرير اجلوانب اإلجيابية والسلبية ألداء الرشكة ليتيح تقي
لألداء الكيل هلا، فال جيب أْن ُيغفل بعض النقاط دون غريها أو أْن يستند النتقاء 
لرشكة وختفي عيوهبا. نقاط دون غريها أو أْن يعمد الختيار منهجية تبني حماسن ا
البيانات الواردة يف التقرير من حتقيق  نُ ية املقارنة حيث ينبغي أْن مُتَك  ومن ثم قابل
                                                 
(99). GRIG4. Reporting Principles, Standard Disclosures. Part I. op.cit, Pp. 1618. GRIG4. Guidelines. Implementation 
Manual Part II. op.cit, Pp. 813.  
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 َ األوىل من تبيان وتلمس النتائج التي  نُ ك  إمكانية املقارنة الزمانية والتناظرية؛ حيث مُت
ذلك، أما حتققها الرشكة مقارنة بالفرتة السابقة واإلنجازات التي حققتها حيال 
 نُ َمك  يُ الثانية فتتيح توضيح واقع الرشكة مع غريها من الرشكات ذات العالقة؛ مما 
املعنيني بدراسة التقرير من حتليل خمتلف هذه النتائج ومقارنتها. وكذلك الدقة، من 
حيث تقديم معلومات دقيقة عن الرشكة واضحة ومفصلة، ال تدخل يف العموم أو 
ح التأويل املتعدد، وذلك من خالل اإلجابة بإجابات نوعية يكتنفها الغموض أو تتي
. كام جيب أْن يتسم التقرير بالوضوح والشفافية بحيث (100)حمددة وقياسات كمية
يسهل فهم املعلومات الواردة فيه. وأخريًا جيب أْن يتسم التقرير باملوثوقية؛ بحيث 
ق بام يضمن التأكد من تكون مجيع املعلومات الواردة فيه، ممكنة التحقق والتدقي
 صحتها ومطابقتها للواقع الفعيل للرشكة.  
  :مصداقية التقرير: ثانياً 
حجم التزام الرشكات باعتامد املبادئ التي تستند إليها هذه التقارير  أنَّ احلقيقة 
ليس يف أفضل حاالته، فرغم أنَّ الغاية الرئيسة من تقديم هذه التقارير هو تبيان 
كات باحلقوق التي تنادي هبا املنظمة األممية، واجلهود التي تبذهلا مدى التزام الرش
حيال ذلك، فإنَّ واقع احلال ال يضمن ذلك دومًا، إْن جلهة االلتزام بتقديم هذه 
 التقارير من جهة أو جلهة االلتزام بمضموَّنا وحمتواها من جهة أخرى. 
ية وامليثاق العاملي لقطاع مبادرة اإلبالغ العاملمن فالتقارير الواردة من قبل كٍل 
األعامل تؤكد بأنَّ التزام الرشكات بتقديمها ليس بأفضل حاالته، سواء فيام يتعلق 
بااللتزام بالتقديم بحد ذاته، أو باحرتام املواعيد املقررة للتقديم. ففي حني أكدت 
عملية  من تأمني نُ َمك  يُ املبادرتان أنَّه جيب تقديم هذه التقارير بشكل سنوي، بام 
مقارنتها مع سابقاهتا، وبام يضمن مطابقتها لألحداث الواقعية وابتعادها عن 
ِكْن القائمني عىل دراستها من بناء القرارات السليمة عليها،  التسويف واملامطلة، مما ُيمَّ
                                                 
(100) GRIG4. Reporting Principles, Standard Disclosures. Part I. op.cit, Pp. 1618. GRIG4. Guidelines. Implementation 
Manual Part II. op.cit, Pp. 813.  
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فإنَّ النتائج التحليلية لالستبيانات السنوية للتقارير الواردة ملؤسسة امليثاق العاملي 
تبني أنَّ ما يقارب من ربع الرشكات املنضمة للميثاق العاملي ال  (101)عامللقطاع األ
؛ مما جيعلها غري متعاونة ومهددة، مع (102)تلتزم بإرسال التقارير املطلوبة يف مواعيدها
، علاًم بأنَّ هذه (103)مثيالهتا من السنوات السابقة، إما بالنقل أو بالشطب حسب احلال
 . (104)ة بسيطة ال تزال مستقرة عىل مدى السنوات املاضيةالنسبة، وإْن بفوارق هامشي
كذلك، فإنَّ نسبة الزيادات يف أعداد الرشكات املنضمة للميثاق العاملي لقطاع 
األعامل سنويًا، تكاد تعادل النسبة السنوية للرشكات التي تشطب من سجالته 
                                                 
هذه اآللية االستقصائية ال توجد إال في مؤسسة امليثاق العالمي لقطاع األعمال وال ه بأنَّ يجدر التنوي (101)
 توجد لدى مبادرة اإلبالغ العاملية، لذلك تم التركيز في التعليق والبحث عليها.  
(102). Status of Global Compact participants, “77% Active, 23% Non-Communicating”, Annual Review of Business 
Policies & Actions to Advance Sustainability, 2011. op, cit, p, 8. UNGC Annual Review 2010, p, 18. 
www.unglobalcompact.org.  
مها للميثاق العالمي لقطاع حيث يجب على الشركات أْن تقدم تقريرها األول خالل سنة من تاريخ انضما (103)
األعمال، بخالف ذلك، وبمرور عام على التاريخ املحدد لتقديم التقرير، يشطب اسم الشركة من جدول 
الشركات املتعاونة في تطبيق امليثاق، لينقل لجدول الشركات غير املتعاونة، وفي حال لم تقم الشركة بتعديل 
 من قائمة الشركات املنضمة  وضعها خالل عام من تاريخ نقلها إلى الجدول 
ً
الجديد، يتم شطب اسمها نهائيا
للميثاق العالمي، قد منح امليثاق العالمي الشركات املبتدئة التي تقدم تقارير منقوصة غير مكتملة، فترة سماح 
 الستكمال النواقص في تقريرها، وبخالف ذلك، يكون مصيرها كسابقتها، وذ
ً
لك ملرة واحدة مدتها اثنا عشر شهرا
وفق الجدولة الزمنية الوارد بيانها. بالتالي فإنَّ امليثاق العالمي، وفي ضوء هذ اآللية، منح الشركات مهلة سنتين 
َنها العديد من املهل الفرعية، تبدأ بتاريخ االنضمام،  لتبين مدى التزامها بمضمون وروح امليثاق العالمي، َضمَّ
أتاح ملقرر فيه تقديم التقرير، ليتم بعد ذلك شطب الشركة. كما وتنتهي بنهاية السنة الثانية من التاريخ ا
امليثاق العالمي منح الشركة الحق بطلب تعديل التوقيت املحدد لتقديم تقريرها السنوي بما يتناسب مع 
، تمن
ً
ح ملرة املواعيد املقررة بالنسبة إلعداد التقارير املتعلقة بها، على أال تتجاوز هذه الفترة مدة أحد عشر شهرا
، تضاف للفترة 
ً
واحدة فقط، كما أقر إمكانية منحها فترة سماح ُيمكن أْن تصل ملدة تقارب التسعين يوما
كل ذلك، رغبة في إتاحة الفرصة للشركات لبيان مدى حسن نيتها وصدق األصلية الواجب تقديم التقرير فيها. 
 رغبتها في تبني أهداف وغايات امليثاق العالمي من عدمه.
Politique du Pacte Mondial des Nations Unies relative à la Communication sur le progrès. op, cit. 
 بأنَّ غالبية الشركات غير امللتزمة هي من الشركات الصغيرة واملتوسطة التي ال يملك امليثاق العالمي  (104)
ً
علما




 2011بر من الشركات املنضمة للميثاق. في العام النسبة األك تأثيرا
من مجموع %68% من مجموع الشركات املنضمة للميثاق، كما شكلت نسبتها 54وصلت نسبة مشاركتها 
 الشركات التي تم شطبها من امليثاق. 
Annual Review of Business Policies & Actions to Advance Sustainability, 2011. op, cit, p, 8. 
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، مما جيعل من (105)ةبسبب عدم تقديمها للتقارير املطلوبة ضمن املهل القانونية املحدد
مؤسسة امليثاق لقطاع األعامل يف حالة مجود فعيل من حيث الفاعلية. فالصورة 
اإلعالمية للزيادات السنوية يف الرشكات املنضمة له، يقابلها التعتيم اإلعالمي 
للرشكات التي خترج منه بسبب عدم التزامها باشرتاطاته واحلقوق التي ينادي هبا، 
كبريًا حول مدى اقتناع الرشكات هبذه احلقوق وقدرهتا عىل مما يطرح تساؤالً 
االلتزام هبا، ناهيك عن مدى نجاح املنظمة األممية يف الرتويج هلذه احلقوق، السيام 
بالنسبة للرشكات التي خاضت التجربة وقبلت االنضامم للميثاق العاملي، ذلك أْن 
 مرارية به. العربة ليس يف املبادرة بااللتزام وإنَّام يف االست
تؤكد الدراسات، السيام لومات الواردة يف هذه التقارير، فيام يتعلق بمحتوى املع
املقدمة من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأنَّ ثمة ثغرًة واضحة يًف كمية 
ونوعية اإلبالغ عن احلقوق االجتامعية يف مبادرة اإلبالغ العاملية نظرًا لكون 
ه املجتمع غالبًا ما تركز عىل املشاكل البيئية عوضًا عن أْن مسؤولية الرشكات جتا
؛ حيث تؤكد التقارير الواردة ملؤسسة (106)تركز عىل الصورة األوسع هلذه املسؤولية
اإلبالغ العاملية بأنَّ اإلبالغ املتعلق بالقضايا االجتامعية احلقوقية ال يزال نادرًا 
، والعالقات مع املوردين، وعمل ساناإلنوانتقائيًا، السيام فيام يتعلق بحقوق 
األطفال، وحرية تكوين اجلمعيات، واملفاوضة اجلامعية، والتجارة النزهية، 
وساعات العمل، واستخدام مواطني البلد، وحجم الرضائب املدفوعة ومكان 
. وال تزال هناك قضايا رئيسية يتعني اإلجابة عنها، كالغرض من التقارير (107)سدادها
                                                 
(105)  Please compare the numbers and the results of these two indicators. UNGC Annual Review 2010, p, 11 & 18. 
www.unglobalcompact.org.  
لى الجانب البيئي بقيت في بأنَّ تقارير االستدامة املركزة ع 2005( لعام KPMGيشير تقرير مؤسسة )  (106)
%، في حين أنَّ 73% بينما وصلت التقارير املتعلقة باالستدامة إلى نسبة 73أعلى مستوياتها بمعدل وصل إلى 
 %. 2التقارير املركزة على الجوانب االجتماعية بقيت ثابتة في حدها األدنى بمعدل 
KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005. P. 9-10. J. McDowell, Socially responsible 
investments. UNCTAD, Disclosure of the Impact of Corporations on Society Current Trends and Issues. op, cit, Pp. 
7577. Spec, P. 76. M. Capron et F. Quairel, “Reportting sociétal : limites et enjeux de la proposition de normalisation 
internationale, “Global Reporting International”. op.cit., P.3 
(107) KPMG, “International Survey of Corporate Sustainability Reporting”, 2002. UNCTAD, Disclosure of the Impact of 
Corporations on Society Current Trends and Issues. op, cit, P. 13. Guidance on Corporate Responsibility Indicators in 
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قارنة بينها، وأمهيتها النسبية، ووسائط اإلبالغ، والتحقق من البيانات وإمكانية امل
، األمر الذي يتطلب املزيد من العمل لتحسني إمكانية املقارنة وتبيان (108)املقدمة فيها
  .(109)مدى الفائدة العائدة من املعلومات املقدمة يف هذه التقارير
لفهم الرشكات لقواعد ولعل اخلالصات السابقة، ما هي إال نتيجة طبيعية 
مع املنظمة األممية، وكيفية االستفادة من الثغرات التي تعرتي  "اللعبة التنموية"
فوفقًا لتعليامت املكتب السياسة الرقابية التي تبنتها املنظمة األممية حيال ذلك. 
ري الرشكات املنضمة للميثاق العاملي غ دُّ ثاق العاملي لقطاع األعامل، ُتعَ التنفيذي للمي
ملزمة خالل السنوات اخلمس األوىل لعضويتها بتقديم تقارير تفصيلية ملجهوداهتا 
 اإلنسانمن احلقوق التي ينادي هبا امليثاق وهي حقوق  ةيف املجاالت األربع
واحلقوق يف العمل إضافة للحقوق البيئية ومكافحة الفساد، بل يكتفى منها 
خرين! هذه اجلانبني اآلرات إلغفال باإلجابة عن جمالني عىل األقل، مع ذكر املرب
فتحت املجال للكثري من الرشكات للتهرب من مسؤوليتها يف احرتام كامل  الرخصة
ها القدرة عىل تطبيق سياسة انتقائية يف معرض احرتام هذه اهذه احلقوق، مانحًة إي
ت احلقوق؛ بام يتامشى مع إمكانياهتا، وربام مصاحلها! فالرشكات التي لدهيا خروقا
يف بعض املسائل املتعلقة باحلقوق التي ينادي هبا امليثاق العاملي لقطاع األعامل، 
ُيمكنها وبشكل قانوين، أْن ُتركز عىل ما تستطيع القيام وبام يتوافق مع مصاحلها، 
وتستبعد االلتزام باحلقوق التي ينادي هبا امليثاق العاملي لقطاع األعامل التي تتعارض 
                                                                                                                            
Annual Reports, UNCTD, 2008. Pp. 17-18. 
جري من قبل مؤسسة  (108)
ُ
 2002في العام  KPMGخلص تقييم للجودة حول التقارير االجتماعية للشركات أ
لعالم، إلى أنه وعلى الرغم من زيادة متوسط عدد وتناول مائة تقرير اجتماعي من مائة شركة مختلفة من ا
، حيث بقيت 2000%، لم ترتفع جودة التقارير مقارنة بمستوى جودتها في العام 45صفحات التقارير بنسبة 
 .مختلف محتويات هذه التقارير تركز على القضايا االقتصادية والبيئية، ال االجتماعية والقانونية
KPMG, “International Survey of Corporate Sustainability Reporting”, 2002. UNCTAD Disclosure of the Impact of 
Corporations on Society Current Trends and Issues. op, cit, P. 13. 
(109)  KPMG, “International Survey of Corporate Sustainability Reporting”, 2002. UNCTAD, Disclosure of the Impact of 
Corporations on Society Current Trends and Issues. op, cit, P. 18. M. Moshoeshoe; Assessment of corporations’ impact 
on society. UNCTAD, Disclosure of the Impact of Corporations on Society Current Trends and Issues. op, cit, Pp. 7983, 
Spec, Pp. 9597, spec, P. 97. 
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  (110)ذلك، تبقى رشكة فاعلة ومتعاونة ونشطة يف امليثاق!مع مصاحلها، ورغم 
نَّ هذه الرخصة حمصورة بفرتة اخلمس سنوات األوىل فقط، إوقد يقول قائل 
وبعدها جيب عىل الرشكة أْن تقدم تقارير كاملة غري منقوصة، وهذا صحيح. إال أنَّه 
خرق وانتهاك جزئي ال يمكن اإلنكار بأنَّ هذه السياسة األممية متنح الرشكات فرتة 
هلذه احلقوق ملدة مخس سنوات متتالية، دون وجود عقاب فعيل، مستفيدة طيلة هذه 
ية والرتوجيية للمنظمة األممية، اإلنسانالفرتة من كامل املزايا التي متنحها الصورة 
وتبقى بالرغم من هذه االنتهاكات تتبوأ مكانا ًناصعًا يف سجل الرشكات املدافعة 
ية كام املجتمعية، وبشهادة املنظمة األممية، ومن اإلنساناملهنية و نساناإلعن حقوق 
عىل منربها!! وما يزيد األمر خطورة أنَّه، وبميض فرتة اخلمس سنوات، ما من آلية 
قانونية أو دولية يمكن أْن جترب الرشكات عىل البقاء يف مؤسسة امليثاق العاملي، بمعنى 
خترج من هذه املؤسسة، وما من عقاب قانوين واحد  أنَّه يمكنها فيام لو أرادت أنْ 
عىل هذه احلالة من التحايل القانوين واالستغالل الفاضح هلذه الواجهة األممية 
لغايات نفعية ربحية. علاًم بأْن الباب يبقى حتى بعد انتهاء السنوات اخلمس مفتوحًا 
امح ملدة سنتني فقط، هلذه الرشكة للعودة إىل مؤسسة امليثاق العاملي، لكن بفرتة س
وهو األمر الذي يدعو لشديد االستغراب، والسيام أْن الرشكة سبقت واستفادت 
                                                 
، تبين بوضوح حقيقة هذه الفرضية 2013و 2011لعل مقارنة بسيطة للنتائج التحليلية الستبانة عامي  (110)
والتراجعات التي تشهدها. ذلك أنَّ نسبة الشركات الفاعلة في امليثاق العالمي تراجعت، خمس درجات خالل هذين 
. في الوقت ذاته الذي بقيت فيه الشركات املصنفة 2013لعام % في ا72إلى  2011% في العام 77العامين، من 
"متقدم فعال" في امليثاق، لكونها مستوفية لجميع املتطلبات الدنيا والعليا في امليثاق، لجهة اشتمال تقريرها على 
ملبادئ  الركائز الثالث الرئيسة للميثاق: التصريح والتوصيف واإلجراء، إضافة للمتطلبات العليا لجهة تطبيقها
امليثاق العشرة على االستراتيجيات والعمليات، واتخاذ إجراءات لدعم أهداف وقضايا األمم املتحدة على نطاق 
أوسع، واعتماد إجراءات الحوكمة والريادة في تنفيذ برامج االستدامة الخاصة باملؤسسات، في أدنى نسبها! فقط 
عت نسبة الشركات املصنفة "فعال" في امليثاق، من حيث . في حين ارتف2013في العام  %7و 2011في العام  6%
إلى  2011في العام  %69تلبيتها لجميع املتطلبات الدنيا في امليثاق من حيث التصريح والتوصيف واإلجراء، من 
. بينما انخفض عدد الشركات املصنفة "مبتدئ" في امليثاق من حيث كونها لم تستوِف 2013في العام  81%
إلى  2011في العام  %26دنيا للميثاق من حيث التصريح والتوصيف واإلجراء، فقط درجتان! من املتطلبات ال
 . وكأنَّ الشركات أدركت طبيعة اللعبة التنموية الربحية مع املنظمة األممية. 2013في العام  %24حوالي 
Activity Report 2013. May Report 2014, op, cit. p, 8s. UNGC Policy on Communicating Progress, Updated 1 March 2013. 
Annual Review of Business Policies & Actions to Advance Sustainability, 2011. op, cit. p, 8. UNGC Annual Review 2010, 
p, 18. www.unglobalcompact.org. 
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من فرتة السامح املحددة بخمس سنوات. هذا االستنتاج تم التأكيد من قبل القائمني 
عىل مبادرة اإلبالغ العاملية التي أكدت بأنَّه إذا ما تم استثناء الرشكات الكربى 
نسيات كام الرشكات عرب الوطنية، فإنَّ حجم االلتزام الفعيل بااللتزام واملتعددة اجل
 . (111)هبذه املعايري من قبل الرشكات املتوسطة والصغرى هو يف أدنى حدوده
هذه اخلالصات تضعف بشكل كبري من اجلانب احلامئي للحقوق التي تنادي هبا 
 منها هذه السياسة األممية؛ املنظمة األممية، وتربز بعضًا من نقاط الوهن التي تعاين
ن بعضًا من عِ سة إنام ُتؤسس إْن مل نقل ُترَشْ بحيث ُيمكن القول بأنَّ هذه السيا
االنتهاكات الواقعة عىل هذه احلقوق! حيث يالحظ من خالل التقارير السنوية التي 
مع  تقدمها الرشكات، أنَّ اجلوانب احلقوقية التي تلتزم هبا الرشكات غالبًا ما تتقاطع
مصاحلها من جهة، واهتاممات الدول التي تعمل لدهيا هذه الرشكات من جهة 
. فيالحظ (112)أخرى، وليس باالستناد إىل القيم العاملية التي تنادي هبا املنظمة األممية
ثمة رشكات تركز يف تقاريرها عىل اجلانب البيئي، كام هو احلال يف الدول اخلليجية، 
هو احلال يف  أو العمل، كام اإلنساناملتعلق بحقوق بينام تتجاهل أخرى اجلانب 
فريقية أو دول جنوب رشق آسيا، أو تغض الطرف عىل قضايا العديد من الدول اإل
. (113)مكافحة الفساد، كام هو احلال يف العديد من دول العامل بام فيها الدول الغربية
                                                 
(111)  M. Capron et F. Quairel, “Reportting sociétal : limites et enjeux de la proposition de normalisation internationale, 
“Global Reporting International”. op.cit., P.3 
(112). Des sociétés à irresponsabilité illimitée, Rapport du CCFD-Terre Solidaire et Oxfam France. mars 2009, Pp. 
918. M. Özden & A. Teitelbaum, Sociétés transnationales acteurs majeurs dans les violations des droits humains. 
Cahier critique n° 10. Business et droits humains. 2009, Pp. 129. 
، بالنسبة للشركات املتعددة الجنسية (113)
ً
تخدم هذه امليزة للتحايل على التي تس الصورة تغدو أكثر وضوحا
الحقوق الواردة في الصكوك األممية، السيما حينما تعمد لتسجيل نفسها وفروعها بشكل مستقل في مؤسسة 
امليثاق العالمي لقطاع األعمال؛ بحيث يالحظ في ذات التقارير السنوية املقدمة من الشركة األم والفروع العديد 
ل هذه الشركات أو الفروع في مناطق نزاع أو حروب، أو حينما تكون حكومات من االختالفات؛ السيما حينما تعم
الدول التي تعمل لديها هذه الشركات أو فروعها، غير متعاونة مع مؤسسة امليثاق العالمي والهيئات األممية التي 
شركة متعددة  تروج له، أو غير مصادقة وال متعاطفة مع مبادئه. لنجد أنفسنا، وبفعل سياسة امليثاق، أمام
الوجوه بتعدد جنسياتها والقوانين الناظمة، مخفية انتهاكاتها، بحجة قوانين الدول التي تعمل لديها، بذات الوقت 
سعيد علي منصور الكريدس، جرائم الشركات الذي يسجل لها سجل مشرف في املسؤولية االجتماعية. راجع، 
-77، ص. ص. 2011ات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، التجارية في قوانين مجلس التعاون الخليجي، منشور 
. غسان رباح، قانون املوارد البترولية في املياه البحرية في ضوء مبادئ العقود النفطية، منشورات الحلبي 115
. صالح السحيباني، املسؤولية االجتماعية ودورها في 722-399، ص. ص. 2012الحقوقية، الطبعة األولى، 
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توجهات الرشكات فيام باملقابل، ال ُيمكن أْن ننكر ارتدادات االهتامم العاملي عىل 
يتعلق باحلقوق التي تلتزم هبا؛ حيث تبني التقارير، تزايد اهتامم والتزام الرشكات 
باحلقوق البيئية، كون هذه األخرية تشكل مهًا أمميًا، يف حني أنَّ هناك حالة مجود يف 
ية اإلنسان اإلنسانمعدالت االلتزام باحلقوق االجتامعية السيام املتعلقة بحقوق 
 . (114)ملهنية، وتراجعًا يف قضايا احلد من الفسادوا
واحلقيقة، ال ُيمكن فهم هذه النتائج غري املشجعة اللتزام الرشكات هبذه احلقوق 
إال من خالل فهم الدوافع التي حتمل بعض الرشكات عىل االدعاء بحاميتها هلذه 
ت ودوافع احلقوق؛ ذلك أنَّ اإلجابة عىل هذا التساؤل، لن تساعد يف فهم مربرا
الرشكة للقيام هبذا الترصف وحسب، وإنام يف فهم الغايات التي ترجوها الرشكة من 
ذلك؛ مما يشكل مؤرشًا قويًا لتحديد مدى جديتها يف محاية هذه احلقوق، 
واالجتاهات التي ُيمكن أْن تلتزم هبا. فحينام يكون الدافع األول للرشكة لالدعاء 
يف امليزة التي يمنحها هذا اإلجراء يف تعزيز ثقة  ُمنُ احرتام ومحاية هذه احلقوق َيكب
املتعاملني بالرشكة وحتسني صورهتا، وليس إيامَّنا بعاملية هذه احلقوق أو رغبتها يف 
االنخراط بقضايا التنمية املستدامة، فهذه داللة واضحة تعكس يف مضموَّنا مفارقة 
                                                                                                                            
اع الخاص في التنمية، حالة تطبيقية على اململكة العربية السعودية، املؤتمر الدولي األول حول دور مشاركة القط
مارس. عطا سعد محمد حواس، شروط  25-23، 2009القطاع الخاص في التنمية، تقييم واستشراف، بيروت، 
 وما بعد. 77، ص. 2012املسؤولية عن أضرار التلوث، دار الجامعة الجديدة، 
J-G. Frynas, the False Promise of Corporate Social Responsibility: Evidence from Multinational Oil Companies. 
International Affairs, n° 81, 2005, Pp. 581598. W. Bourdon, Face aux crimes du marché. Quelles armes juridiques 
pour les citoyens ? op, cit.  
(، بأنَّ نسبة التقارير البيئية هي األعلى من بين التقارير التي KPMGد التقارير الصادرة عن مؤسسة )تؤك (114)
% من مجموع التقارير االجتماعية. وأنَّ نسب التركيز على املوضوعات 64تقدمها هذه الشركات بنسبة تصل إلى 
% في العالقات مع املوردين، 39نسان، و% في حقوق اإل55االجتماعية واملالية في حدود جد متدنية، تصل إلى 
% في املمارسات التجارية النزيهة والتنمية 18% في حرية تكوين الجمعيات، و27% في عمل األطفال، و36و
 بأنَّ هذه النسب كانت خاصة باملئتين وخمسين شركة األكثر 15الدولية، و
ً
% فقط في مكافحة الفساد. علما
 ثراًء في العالم. 
KPMG, “International Survey of Corporate Sustainability Reporting”, 2002. http://www.kpmg.com. UNCTAD, Disclosure 
of the Impact of Corporations on Society Current Trends and Issues. op, cit, Pp. 1213. United Nations, the MDG. 
Report 2013, p, 12s & p, 16s. Enquête sur l'application du Pacte Mondial en 2010, Principales constatations. 
http://www.pactemondial.org. HDR, Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World, UNDP, 
2007/2008. HDR, International Cooperation at a Crossroads: Aid, Trade and Security in an Unequal World, Summary. 
UNDP, 2005. 
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تزامها املدعى به باحرتام صارخة، جلهة تركيز الرشكات عىل اجلانب املصلحي يف ال
هذه احلقوق أكثر منه عىل اجلانب املبدئي هلذا االحرتام، كام تربز بوضوح مدى فشل 
السياسة األممية يف إقناع الرشكات بسمو هذه احلقوق ونبلها كسبب ومربر لاللتزام 
 .(115)باحرتامها لذاهتا وليس لتحسني صورة الرشكة
 الفرع الثاين
 صةرقابة ذات طبيعة منقو
السمة الشكلية للرقابة األممية، جعلت هذه الرقابة رقابًة قارصًة يف العديد من 
املواضع، السيام جلهة حمدودية القدرة الرقابية التي ُيمكن للمنظمة األممية ممارستها 
للتأكد من مصداقية التقارير املقدمة هلا، كام حمدودية اإلجراءات العقابية التي ُيمكن 
اختاذها يف مواجهة هذه الرشكات حال انتهاكها للحقوق التي  للمنظمة األممية
 .(116)التزمت باحرتامها
                                                 
(115) Top reasons for engagement in the Global Compact: 77% Increase trust in company. 68% Integration of 
sustainability issues. 68% Universal nature of principles. Annual Review of Business Policies & Actions to Advance 
Sustainability, 2011. op, cit, P. 7. UNGC Annual Review 2010, P. 12. 74% Increase trust in company. 71% Integration of 
sustainability issues. 66% Universal nature of principles. UNGC Annual Review, Anniversary Ed, June 2010, p, 13. For 
more details see, the UNGC Accenture CEO Study on Sustainability, “Architects of a Better World”. September 2013. 
UNGC Leaders’ Summit 2013 – Summary Report, December 2013. “Many of the key business drivers that catalyzed 
CR reporting in 2008 continue to be valid today, albeit in a somewhat different order of importance to reporting 
companies. Reputational or brand considerations top the list of business drivers globally, (cited by 67 percent of 
the G250), while ethical considerations also remained high on the list (58 percent). Somewhat surprisingly, 
economic considerations, which had ranked second in 2008 are now less frequently cited as a driver than either 
employee motivation or innovation and learning”. KPMG International Survey of Corporate Responsibility 
Reporting 2011, Pp18-19. 
يشار هنا بأنَّ التحليل القانوني سيقتصر في هذه الفرضية، على دراسات اآلليات التي تبنتها مؤسسة  (116)
امليثاق العالمي لقطاع األعمال من جهة، ومبادرة اإلبالغ العاملية من جهة أخرى، بكونهما املعبرين عن السياسة 




في هذا املجال، وبكونهما يمثالن التجربة األممية األكثر حضورا
ها افتقدت لهذه اآلليات كما هو الحال في كل من إعالن املبادئ الحقوق.  في حين أنَّ باِقي التجارب األممية إما أنَّ
لثالثي بشأن املنشآت متعددة الجنسية، أو أنَّ الوقت ال التوجيهية للشركات املتعددة الجنسية وإعالن املبادئ ا
 لحداثته. فبالرغم من أنَّ إعالن 
ً
 للحكم عليها كما في اإلطار األممي للحماية واالحترام واالنتصاف، نظرا
ً
زال مبكرا
غ الهادئ املبادئ التوجيهية للشركات املتعددة الجنسية قد تبنى سياسة: "الحاالت املحددة"، وهي وسيلة للتبلي
ن أي شخص أو مؤسسٍة االتصال ُبنقطة االتصال الوطنية  ِ
ّ
عن االنحرافات التي ترتكبها الشركات تمك
ه لم يقر لهذه الوسيلة اعتبارها وسيلة استقصائية ملدى 
لالستفسار عن مسألة تتعلق باملبادئ التوجيهية، إال أنَّ
 صدقية التقارير الواردة من الشركات.
K. Gordon, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. UNCTAD, Disclosure of the Impact of Corporations on 
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 :حمدودية الرقابة: أوالً 
وفقًا للسياسة األممية فإنَّ الرشكات ُتعترب قد أدت ما عليها من التزامات، 
وبالشكل القانوين املفرتض بمجرد القيام بإرسال التقارير الواجبة ضمن 
ة واملوضوعية املحددة دون أْن متتلك املنظمة األممية أي وسائل االشرتاطات الشكلي
قانونية رقابية للتأكد من مصداقية هذه التقارير! فام من إطار رقايب للمراجعة 
والتدقيق هلذه التقارير، ذلك أنَّ املنظمة األممية أكدت، من خالل مؤسستي امليثاق 
نها من تلك أية سلطة قانونية مُتَك  ا ال متالعاملي لقطاع األعامل واإلبالغ العاملية، أَّنَّ 
التأكد من مصداقية وشفافية التقارير التي ترفعها الرشكات، أو من صدق 
ا ال تقوم بمراجعة تقارير سري العمل املقدمة من  االدعاءات الواردة فيها، مؤكدة أَّنَّ
الرشكات، بحجة أنَّه ليس من أداة أممية للقياس أو التقييم بحد ذاته
(117) . 
هذا املوقف يدعو لالستغراب! إذ كيف ُيمكن للمنظمة األممية أْن تدعي أنَّ 
رشكة ما تقوم بحامية احلقوق التي تنادي هبا دون أْن يكون لدهيا آلية استقصائية ُتبني 
هلا مدى تقّيد هذه الرشكات بذلك؛ السيام من خالل مراجعة وتقييم التقارير التي 
عل من املنظمة األممية واجهة جتميلية ختفي وراءها تقدمها هذه الرشكة؛ مما ج
 الرشكات الكثري من انتهاكاهتا املجتمعية. 
وإذا كان من املنصف القول أنَّ مؤسسة امليثاق العاملي لقطاع األعامل قد تنبهت  
لتطبيق إجراء جديد يتناول اجلانب  2005هلذه الثغرة، فعمدت منذ العام 
التنفيذي التابع هلا تلقي الشكاوى التي ترده حول االستقصائي، ويتيح للمكتب 
املامرسات التعسفية أو االحتيالية من قبل بعض الرشكات للحقوق التي ينادي 
نه من التقيص يف هذه االدعاءات؛ حيث يقوم املكتب بالتأكد من ، مما ُيَمك  (118)هبا
كى منها، مصداقية الشكوى، ويف حال حتققه منها، يقوم بإرساهلا للرشكة املشت
                                                                                                                            
Society Current Trends and Issues. op, cit, Pp. 7983, Spec, P. 81. Annual Report (2013) OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises (MNEs), Responsible Business Conduct in Action. 2014. op, cit, Pp. 2352 & Pp. 176192.  
(117)    www.unglobalcompact.org.  
(118) Préserver l’intégrité du Pacte. 2010. Pacte Mondial, note sur les mesures d’intégrité. 2006.  
http://www.unglobalcompact.org.  
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والتي جيب عليها أْن تقوم بالرد خالل شهرين، ليقوم املكتب بعدها بالقيام بعملية 
توفيقية بني طريف الشكوى من خالل اآلليات احلوارية عىل مستوى الشبكات 
املحلية واإلقليمية. بخالف ذلك، وأمام عدم التزام الرشكة بالرد أو التعاون، ُيمكن 
كة من سجل الرشكات املتعاونة إىل سجل الرشكات غري للمكتب أْن ينقل اسم الرش
املتعاونة أو أْن يشطب اسمها مبارشة من سجل الرشكات املنضمة للميثاق، حسب 
 احلال. 
ا بقيت حتى حينه دون جدوى حقيقة  هذه اآللية، بالرغم من أمهيتها إال أَّنَّ
هلذه اآللية،  لسببني رئيسني، األول يتعلق بطبيعة اجلانب االستقصائي املحدود
 والثاين يرتبط بمدى تبني هذه اآللية كأداة عقابية يف مواجهة الرشكات. 
فالتدخل االستقصائي للمنظمة األممية إنام يستند يف حتققه من عدمه إىل وجود 
شكوى مقدمة من قبل الغري، بمعنى أنَّه ال ُيمكن هلذه املنظمة، ممثلة باملكتب 
أو أْن تتحرى بنفسها  اتقوم هبذه األمور من تلقاء نفسه التنفيذي للميثاق العاملي، أنْ 
عن مدى التزام هذه الرشكات باحرتام هذه احلقوق حتى ولو كانت لدهيا القرائن، 
فتحركها دومًا مقيد بوجود الشكوى من عدمه؛ مما ُيثبت بأنَّ السياسة األممية مل 
التزام الرشكات باحرتام  متتلك، حتى اليوم، أية أداة رقابية فاعلة للتأكد من مدى
، أضف لذلك، فإنَّ املنظمة األممية ال متتلك أي سلطة أو إمكانية (119)هذه احلقوق
                                                 
، يتناول الجانب 2007يمكن أْن يضاف لهذا اإلجراء، إجراٌء ثان غير ملزم باملطلق تم تبنيه في العام  (119)
االستقصائي عن طريق االستبيان السنوي الذي تطلقه مؤسسة امليثاق العالمي، وُيطلب فيه من مختلف 
ملؤسسات والهيئات املنضوية تحت مؤسسة امليثاق العالمي اإلجابة عنه؛ السيما منه املتعلق بالشركات؛ حيث ا
تبين النتائج التحليلية له درجة التقدم التي يحرزها امليثاق لدى هذه الشركات واملعوقات التي تعترضه، ويتم 
ه، و تفريغ مختلف هذه النتائج في التقارير السنوية للميثاق العا
برغم أهمية النتائج التي بينتها هذه لمي، إال أنَّ
االستبيانات حول وضع امليثاق العالمي ومدى التزام الشركات به، وواقع السياسات واإلجراءات املتخذة حيال 
ذلك، فال ُيمكن اعتبارها تمثل صورة صادقة ومعبرة، باملطلق، عن واقع هذه الشركات؛ ذلك أنَّ نسبة 
 آلخر استبيان للعام مساهمة الشركا
ً
% من مجموع الشركات املنضمة  25لم تتجاوز  2013ت فيها، وفقا
%، بينما لم تتجاوز مساهمة دول الشرق الوسط 55للميثاق، غالبيتها من الشركات العاملة في أوروبا بنسبة 
 %. راجع، 44إلى %. كما شكلت الشركات الصغيرة واملتوسطة غالبية املشاركين بنسبة وصلت 3وشمال إفريقيا 
Activity Report 2013. May Report 2014, Pp, 6-7. Global Corporate Sustainability Report 2013, p, 6. See, UNGC 2010 
Annual Implementation Survey. Annual Review of Business Policies & Actions to Advance Sustainability, 2011 Global 
Compact Implementation Survey, p, 2. UNGC Annual Review 2010, p, 5. www.unglobalcompact.org.  
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للمخاصمة القضائية املبارشة مع هذه الرشكات؛ فليس لدهيا القدرة عىل مقاضاة أو 
حماسبة الرشكات التي تقوم باستغالل هذه الواجهة األممية قضائيًا، سواء باألصالة 
سها أو حتى نيابة عن املشتكي يف حال ثبوت الرضر، وإنام يقترص دورها يف عن نف
إحالة الشكوى ودراستها يف إطار اجلانب اإلداري والتنظيمي، بعيدًا عن اجلانب 
القضائي. كام أنَّه حيظر عىل مقدم الشكوى مبارشة أي إجراء قضائي يف مواجهة 
ينا أمر فيه انتهاك صارخ من قبل ، وهذا برأ(120)الرشكة طيلة فرتة النظر بالشكوى
ية التي نصت عليها املنظمة اإلنساناملنظمة األممية ذاهتا لواحد من أهم احلقوق 
باللجوء إىل القضاء، وكأن الشكوى اإلدارية  اإلنساناألممية ذاهتا املتعلقة بحق 
ُتسقط أو ُتعطل احلق بإقامة الدعوى القضائية حال كون اخلصم من الرشكات، مما 
مثل انحيازًا واضحًا يف الفلسفة احلامئية األممية جتاه هذه األخرية. علاًم بأنَّ املكتب ي
لتزم تي ُيمكن له أْن يتخذه يف حال مل التنفيذي للميثاق، مل حيدد ما هو اإلجراء الذ
 أطراف الشكوى هبذا املنع.
لية العقابية يف من جهة ثانية، من املالحظ يقينًا أنَّه ليس ثمة اعتامد فعيل هلذه اآل
مواجهة الرشكات غري امللتزمة باحرتام هذه احلقوق، فالتقارير والنرشات الصادرة 
عن مكتب امليثاق العاملي لقطاع األعامل، نادرًا ما تشري إىل أنَّ إجراًء قانونيًا قد اختذ 
بحق إحدى الرشكات باالستناد هلذا اجلانب االستقصائي أو حتى لعدم التعاون مع 
، فجميع حاالت النقل أو الشطب إنام تستند إىل البعد (121)مة األممية بخصوصهاملنظ
اإلجرائي لعدم تقديم التقارير يف وقتها املحدد أو تقديم تقارير منقوصة، وليس 
لوجود انتهاكات هلذه احلقوق من هذه الرشكة أو تلك، وهذا أمر فيه نظر، كونه يربز 
 متتلكها املنظمة ضمن هذا اإلطار.  بوضوح حمدودية السياسة العقابية التي
 
                                                 
(120)  P. Deumier, la question de sanction dans le Pacte Monial. Article cité dans : L-B De Chazournes et E. Mazuyer, Le 
Pacte Mondial des Nations Unies 10 ans après. op. cit, Pp. 155166. Pacte Mondial. Note sur les mesures d’intégrité. 
op, cit. 
(121)  Bulletin of the UNGC online : www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/UNGC_bulletin.  
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  :حمدودية العقاب: ثانياً 
إذا ما اعتمدنا اإلجراءات العقابية التي تم تبينها من قبل مؤسسة امليثاق العاملي 
هك تلقطاع األعامل كمعرب عن السياسة العقابية األممية يف مواجهة الرشكات التي تن
اول اإلشارة إىل أي من اإلجراءات هذه احلقوق، كون باقي الصكوك األممية مل تتن
ا  العقابية املحتملة، فإنَّ أكثر ما يميز هذه السياسة العقابية هو حمدوديتها؛ بحيث إَّنَّ
ال جتاوز إجراءين رئيسني مها إما نقل اسم الرشكة من سجل الرشكات املتعاونة مع 
ة أو شطب مؤسسة امليثاق العاملي لقطاع األعامل إىل سجل الرشكات غري املتعاون
اسم الرشكة َّنائيًا من سجل الرشكات املنضمة للميثاق العاملي. علاًم بأنَّه يف احلالة 
األوىل، يرتافق النقل مع حرمان الرشكة من استخدام شعار امليثاق العاملي لقطاع 
األعامل يف تعامالهتا، كام حرماَّنا من املشاركة يف الشبكات املحلية واإلقليمية، ملدة 
هي املهلة املتاحة للرشكة للرد عىل استفسارات املكتب التنفيذي للميثاق شهرين، و
العاملي؛ حيث متثل هذه املدة وسيلة عقاب وضغط بآن معًا. يف حني أنَّ احلالة الثانية 
تنطوي عىل أسلوب عقايب أكثر حدة، فباإلضافة إىل ما سبق من إجراءات عقابية، 
لرشكة من سجل الرشكات املنضمة للميثاق يقرر مكتب امليثاق العاملي شطب اسم ا
العودة إال بعضوية جديدة، وذلك عندما يقدر املكتب بالعاملي، وال يسمح هلا 
التنفيذي أنَّ بقاء الرشكة عىل الئحة الرشكات املنضمة للميثاق إنام ييسء لسمعة 
 ومصداقية امليثاق العاملي. 
هذا احليز العقايب الضيق، ومل تستطع املنظمة األممية حتى حينه اخلروج من 
املحدود األثر والفاعلية السيام بالنسبة للرشكات املتوسطة والصغرية احلجم، التي 
ال تعني هلا هذه اإلجراءات العقابية الكثري، السيام يف سياساهتا التسويقية املحلية 
من هذه  واإلقليمية، علاًم بأنَّ القسم األكرب من الرشكات املنظمة للميثاق العاملي هي
الرشكات، مما يطرح نقطة تساؤل كبري حول مدى فاعلية هذه السياسة العقابية 
وجدواها. كذلك فإنَّ هذه السياسة العقابية ال متس الرشكة إال يف صورهتا الرتوجيية 
األممية، وليس يف مضموَّنا التجاري. بمعنى أنَّ املنظمة األممية ال متتلك بحال من 
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ات عقابية تتناول النشاط االقتصادي والتجاري للرشكة األحوال أْن تتخذ سياس
عىل املستوى الوطني أو الدويل، فهي أي املنظمة األممية، ال تستطيع إال حرماَّنا من 
االنضامم هلذا النادي الدويل، الذي قد ال يعني الكثري هلذه الرشكة. بالتايل، فإنَّ 
لسياسة األممية املتبعة حاليًا، تبقى يف السياسة العقابية يف امليثاق العاملي املعرب عن ا
دمها، إضافة اجلانب اإلجرائي التنظيمي، جلهة البقاء حتت مظلة امليثاق من ع
املتعلقة باستخدام شعار امليثاق واالشرتاك يف الشبكات للحرمان من املزايا 
 والتظاهرات والندوات التي يقيمها. هذا اإلجراء العقايب بالرغم من أمهيته، يبقى
دون فاعلية تذكر؛ السيام بالنسبة للرشكات املتوسطة والصغرى، كام الرشكات 
 . (122)الوطنية، كام سبق بيانه
ولعل األمر األكثر حترسًا يف هذه السياسة األممية، أنَّ سياستها العقابية، تبقى 
واحدًة، بغض النظر عن الطبيعة اإلجرائية أو املوضوعية لالنتهاك الواقع من قبل 
النقل ومن ثم "قر ذات العقاب: أوق، كون املرشع األممي ة عىل هذه احلقالرشك
، يف حال التقصري بإرسال التقارير خالل املهل القانونية املتاحة، وهو "الشطب
وهو جرم موضوعي  اإلنسانخمالفة إجرائية رصفة، وحصول انتهاكات حلقوق 
منحت الرشكة يف احلالتني،  واضح يقتيض التشدد يف العقاب. بل إنَّ املنظمة األممية
إمكانية العودة، واالنضامم للميثاق العاملي من جديد حال تصحيح الرشكة 
أوضاعها، وكأنَّ شيئًا مل يكن! وهذا أمر فيه نظر، ويطرح تساؤالً مرشوعًا حول 
مدى فاعلية هذه السياسة العقابية ومن خلفها السياسة األممية برمتها يف محاية 
 التي حتمل رايتها هذه املنظمة. احلقوق األممية 
  
                                                 
 عامل.  250يقصد بها الشركات التي ال يقل عدد العمال فيها عن عشرة عمال وال يزيد عن  (122)
Annual Review of Business Policies & Actions to Advance Sustainability, 2011. op, cit, p, 8. 
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عرضنا يف موضوع هذا البحث لدراسٍة قانونيٍة نقديٍة ملدى فاعلية السياسة األممية 
يف قضية املسؤولية االجتامعية للرشكات، من خالل البحث يف اإلطار احلقوقي 
يها، أو الذي استندت إليه هذه السياسة أوالً؛ إْن جلهة احلقوق موضوع احلامية ف
جلهة مدى االنسجام والتناغم ضمن هذه السياسة. ومن ثم اإلطار الرقايب الضامن 
الحرتام هذه احلقوق والتزام الرشكات هبا ثانيًا؛ إْن جلهة الطبيعة القانونية اخلاصة 
للخطاب الدويل، أو جلهة الطبيعة القانونية اخلاصة للرقابة الدولية الضامنة هلذه 
 احلقوق.
ذا، مل متتلك هالستنتاج مفاده أنَّ املنظمة األممية حتى يومنا الدراسة  وقد أفضت 
سياسة أممية موحدة لتفعيل هذه احلقوق ومحايتها ضمن الرشكات، فال تزال بعد، 
خر، وال تزال النظرة واجب محايتها ختتلف من صك أممي آلمروحة احلقوق ال
 أنَّ السياسة األممية القائمة حاليًا احلامئية هلذا احلق ختتلف من هيئة أممية ألخرى. كام
رؤية ال تزال تفتقد للبعد القانوين الضامن حلامية واحرتام هذه احلقوق. بالتايل ال 
شمولية واضحة للمنظمة األممية لكيفية تفعيل هذه احلقوق ضمن الرشكات، وال 
م تصور يف املدى املنظور خلطاب أممي واحد وموحد مبارش هلذه الرشكات الحرتا
 يف االحرتام. اإللزام هذه احلقوق، ينطوي عىل 
أسباب عدم نجاح، إْن مل نقل فشل، ول حهذه اخلالصة طرَحت تساؤالً مرشوعًا 
املنظمة األممية يف تفعيل مثل هذه االسرتاتيجية األممية املتكاملة حلامية هذه احلقوق؛ 
هلذه املسؤولية إىل عاجزة عن االنتقال من املفهوم الرتوجيي والتسويقي بقيت حيث 
كمن بقضية أساسية قوامها اإليامن يوالتي، باعتقادنا، املفهوم التنموي والتأصييل، 
بتفعيل هذه احلقوق من عدمه كهدف من أهداف التنمية املستدامة، إْن عىل املستوى 
الدولية ة ياألممي، جلهة إمكانية التأكد من مدى توافر الرؤية واإلرادة السياس
لتفعيل هذه املسؤولية لدى املنظمة األممية ذاهتا، أو عىل مستوى  "اجلادةالواضحة و"
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لدهيا لتبني هذه  "الصادقة واملخلصة"الرشكات، من حيث وجود اإلرادة 
باعتبارها واحدة من القضايا املبدئية واألخالقية التي جيب احرتامها، أم املسؤولية، 
األمر الذي يوجب إعادة النظر  واحدة من الصفقات التجارية التي جتمل صورهتا،
يف هذه السياسة األممية من جانبني رئيسني، إن لتغيري الصورة النمطية لطبيعة أدوار 
ومهام طريف العالقة يف قضية احرتام هذه احلقوق، ونعني بذلك املنظمة األممية 
والرشكات، أو لتفعيل البعد القانوين يف اخلطاب الدويل بام يعزز من احرتام هذه 
 احلقوق ومحايتها. 
   :الصورة النمطية يف اخلطاب الدويل، ورضورة التغيري: أوالً 
حيث جيب العمل بفاعلية أكرب لتغيري الصورة النمطية لدور كل من املنظمة 
األممية والرشكات يف قضية احرتام هذه احلقوق ومحايتها، واعتامد خطوات أكثر 
عاملية يف إطار عملية تنموية ال جتارية،  الرتويج لقيم إنسانيةجرأة حيال ذلك، هدفها 
ختاطب فيها املنظمة األممية الرشكات من خالل رسالتها األخالقية السامية، ال عرب 
 . (123)عقليتها الربحية النفعية
فاخلطاب األممي جيب أْن يصبح أكثر متاسكًا ودقة يف حتديد املطلوب من هذه 
أكثر فاعلية لضامن احرتام هذه احلقوق،  الرشكات، وأكثر ابتكارًا ألدواٍت قانونيةٍ 
وأكثر جرأة يف مواجهة الرشكات، لتحديد وتبيان املسؤوليات امللقاة عىل عاتق هذه 
 ةاألخرية السيام يف قضية احرتام هذه احلقوق، لينتقل اخلطاب األممي إىل مرحل
عوة إىل املبارش والرصيح باحرتام هذه احلقوق، بعيدًا عن التذبذب بني الداإللزام 
االحرتام، والتمني بااللتزام. فالصورة ال تزال ضبابية بالنسبة للمنظمة األممية يف 
كيفية خماطبة الرشكات بعيدًا عن خماطبة احلكومات، وهو األمر الذي مل تعتد عليه 
هذه املنظمة األممية بعد، رغم عديد املحاوالت. مما يوجب املزيد من العمل لرسم 
مسؤوليات احلكومات ومسؤوليات الرشكات، وحتديد األدوار  احلدود الفاصلة بني
                                                 
(123) Que cache le méga show à l'ONU ?, Empire et Résistance - Organismes et ONGs de domination. Date de mise en 
ligne : jeudi 6 décembre 2012 Bulletin n° 43 du CETIM. http://www.elcorreo.eu.org/Forum-sur-les-entreprises-et-les-
droits-humains-Que-cache-le-mega-show-a-l-ONU.  
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املطلوبة من كل منها إْن يف اإلطار املشرتك أو يف اإلطار الفردي. كام يوجب العمل 
عىل تشجيع التشاركية الدولية يف العمل فيام بني خمتلف اجلهات الداعمة هلذه 
واملهام فيام بينها، ومن ثم احلقوق منعًا لالزدواجية فيام بينها، هبدف توحيد الرؤى 
توطيد العالقات القائمة مع املنظامت الدولية األخرى الفاعلة يف هذا املجال، 
وصوالً إىل بعث كيان أممي مؤسسايت واحد يمتلك اخلطاب القانوين املجدي 
الحرتام هذه احلقوق يف مواجهة الرشكات، بشكل مبارش ومسؤول. فاملنظمة 
ى حينه يف طرح خطاب أممي متعدد اجلهات واملرجعيات األممية، التي أفلحت، حت
الحرتام هذه احلقوق، مطالبٌة اليوم، بإجياد كيان أممي مؤسسايت واحد وموحد يتوىل 
 هذه املهمة ويوحد خمتلف هذه املرجعيات. 
كذلك، فإنَّ حماسبة الرشكات ومساءلتها وفقًا لدورها التقليدي القائم عىل در 
ملالكي رؤوس األموال عن طريق إجياد فرص لالستثامر املربِح عوائد مالية مناسبة 
وإنتاج سلع وخدمات يرغب املستهلكون يف رشائها، أمٌر جتاوزته بيئة األعامل يف 
وقتنا احلايل بمراحل عديدة، ليقيض بمساءلة هذه الرشكات يف قضايا جمتمعية أكثر 
ة والتنظيمية احلاكمة للمجتمع أمهية، أقلها التزام هذه األخرية باملتطلبات القانوني
املحيل والدويل، مما يوجب عليها االنتقال يف العمل التجاري من اجلانب النفعي 
املصلحي إىل اجلانب القيمي واألخالقي وصوالً اللتزام قانوين حقيقي هبذه 
قل بمنهجية عمل الرشكات يف محاية هذه احلقوق من التقليل نتاحلقوق، وبشكل ي
لبية التي يمكن أْن تلحقها هبذه احلقوق، للحديث عن دور نشط من اآلثار الس
وفاعل هلا يف االرتقاء والنهوض هبذه احلقوق. بمعنى أْن تنتقل هذه الرشكات من 
إطار رد الفعل وإصالح الرضر، إىل إطار املرتقي واحلامي هلذه احلقوق، مما يوجب 
ايا هذه الرشكات ودورها العمل عىل إجياد مقاربة أكثر عقالنية لفهم مصالح وقض
التنموي، وبام يقلل من الفجوة القائمة بني رغبتها يف احرتام هذه احلقوق وقدرهتا 
 عىل ذلك، هبدف متكينها من القيام بذلك بالشكل األمثل.
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 :اجلانب القانوين احلامئي للحقوق، واحلاجة إىل التفعيل: ثانياً 
قانوين هلذه احلقوق، وإْن كان ال يزال دون اليوم، مما الشك فيه أنَّ البعد احلامئي ال
املستوى املطلوب، إال أنَّه حقيقة قائمة، فهذه الصكوك األممية وإْن كانت، قد أتت 
عن آلية حوارية شفافة ومتوازنة بني املنظمة األممية والرشكات هبدف بداية لتعرب 
ه املنظمة تسهيل التقارب بني أنشطة هذه الرشكات واحلقوق التي تنادي هبا هذ
ا اليوم متتلك من اآلليا نها من االنتقال ك  ت القانونية واإلجرائية، ما ُيماألممية، إال أَّنَّ
هبذه احلقوق من مفهوم القاعدة األخالقية ملفهوم القاعدة القانونية ضمن رؤية 
تفعيل دور الرشكات يف ؛ ومن ثم القدرة عىل "الدويل"وفلسفة النص القانوين 
احلقوق وفق مفهوم القوة الناعمة؛ آخذًا بعني االعتبار طبيعة  االلتزام هبذه
وخصوصية القطاع الذي تتعامل معه من جهة، كام اهلامش الدويل املتاح هلا من جهة 
قانوين امللزم ملفهوم النص ال ىوإْن مل تطرح نصًا قانونيًا يرق أخرى. فاملنظمة األممية
ا حتاًم، طرحت عق دًا اجتامعيًا دوليًا يتم بني طرفني وُيوجب بمعناه التقليدي، فإَّنَّ
، شأنه يف ذلك شأن مجلة من احلقوق والواجبات ضمن خطاب قانوين مسؤول
وإذا كانت رغبة القائمني عىل تفعيل هذه  .العديد من املبادرات الدولية املناظرة
احلقوق يف قطاع الرشكات السيام خالل انطالقتها، كان هلا أكرب األثر يف إغفال 
الحرتام هذه احلقوق، مما جعل العديد من اإلجراءات  اإللزاميتفعيل اجلانب 
ية التي تم وضعها لضامن احرتام هذه احلقوق تشكو من بعض أوجه القصور، ئاحلام
 بشكل كبري مما يتيح إعادة تفعيل نَّ الواقع الدويل احلايل قد تغرّي فمام ال شك فيه أ
ق يف السياسة األممية. فاليوم، من غري املنطقي، الحرتام هذه احلقو اإللزامياجلانب 
أْن تتبنى  أْن تؤسس السياسة األممية خلطاب قانوين خاص هلذه الرشكات دون
ا؛ مما ُيفقد هذه السياسة الكثري من املصداقية والفاعلية، ومما هبسياسة قانونية خاصة 
قدمًا وتالؤمًا يوجب عىل املنظمة األممية وضع تصور خاص لسياسة قانونية أكثر ت
مع الرشكات؛ بام يمكنها من االحتفاظ بخصوصيتها كوكالة أممية معنية بحامية هذه 
احلقوق من جهة، وتتفهم وتعي احتياجات ومصالح هذه الرشكات من جهة 
أنَّ التوجه احلامئي العام هلذه احلقوق يقتيض من أخرى. وعىل ذلك ُيمكن القول ب
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وز جمرد االلتزام الطوعي واإلرادي للرشكة، ليدخل يف املنظمة األممية السري نحو جتا
وااللتزام، وفق معايري ودالالت مفهوم القانون الدويل بقفازاته اإللزام إطار مفهوم 
الناعمة؛ بام يعزز روح الشفافية واملسؤولية هلذه الرشكات جتاه احلقوق التي تنادي 
قائمون عىل السياسة األممية العمل الصة نأمل أْن يعمد الهذه اخلهبا املنظمة األممية. 
من خالهلا عىل إعادة النظر يف الكثري من املفاهيم الفلسفية والفكرية التي ُبنيت عليها 
هذه السياسة، السيام تلك القائلة بأنَّ هذه الصكوك األممية ليست قانونًا أو عقدًا 
األممية، كهيئة أممية راعية  اتفاقيًا بني املنظمة األممية والرشكة املوقعة، وبأَّنا، املنظمة
وحامية هلذه احلقوق ال متارس دور الرقيب عىل مدى احرتام هلذه احلقوق، وليس هلا 
 احلق يف املساءلة وحتى املحاسبة!
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 املراجع مسددة في هوامشه؛ مما اقتض ى التنويه. 
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 الجتامعية ودورها يف مشاركة القطاع اخلاص يف صالح السحيباين، املسؤولية ا
التنمية، حالة تطبيقية عىل اململكة العربية السعودية، املؤمتر الدويل األول حول 
 25-23، 2009دور القطاع اخلاص يف التنمية، تقييم واسترشاف، بريوت ،
 مارس. 
 اد يف عادل عبد اللطيف، الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها: إطار لفهم الفس
 . 309، العدد 27، السنة 2004الوطن العريب ومعاجلته، جملة املستقبل العريب، 
  ،عبد اهلل صادق دحالن، املسؤولية االجتامعية للمؤسسات، جملة عامل العمل
 .49، العدد 2004
  غسان عيسى العمري، املعضالت األخالقية وأثرها يف تراجع أهداف عمليات
حث مقدم ملشاركة يف املؤمتر العلمي الدويل الرشكات متعددة اجلنسيات، ب
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السابع بعنوان: تداعيات األزمة االقتصادية العاملية عىل منظامت األعامل. 
 .2009التحديات، الفرص، اآلفاق، 
  ماجدة أبو زنط وعثامن حممد غنيم، التنمية املستدامة من منظور الثقافة العربية
، املجلد 2009اجلامعة األردنية،  اإلسالمية، جملة دراسات العلوم اإلدارية،
 . 1، العدد رقم 36
  لألمم املتحدة، جريدة اإلنساينحممد أمني امليداين، مالحظات حول التدخل 
 . 1999ترشين األول،  6، األربعاء 133360احلياة، العدد 
 مد عرفان اخلطيب، مبدأ عدم التمييز يف ترشيع العمل املقارن )املفهوم( حم
ات( )احلامية القانونية(. جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية )التطبيق واإلثب
-2008عىل التوايل، للعامني  26-25-24والقانونية، جامعة دمشق، األعداد 
2009-2010. 
 تقارير .1.3
  احلريات النقابية، موجز املبادئ والقرارات الصادرة عن جلنة احلريات النقابية يف
 . 1996ف، نيلس إدارة منظمة العمل الدولية، ججم
  دليل اإلجراءات املتعلقة باتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، منشورات
 .2012منظمة العمل الدولية، الطبعة األوىل 
  ،العمل الالئق من أجل التنمية املستدامة، التقرير العاملي، مكتب العمل الدويل
 . 2007( لعام 96مؤمتر العمل الدويل، الدورة )
 ديات اسرتاتيجية ماثلة يف األفق، التقرير العاملي، مكتب العمل العمل الالئق، حت
 . 2008( لعام 97الدويل، مؤمتر العمل الدويل، الدورة )
 بعة األوىل. مكتب العمل الدويل مونيك كلوتيه، دليل الثقافة العاملية. الط
 . 2000نيف، ج
2. English 
2.1. Books 
 D. Wallace, the Multinational Enterprise and Legal Control: Host State 
Sovereignty in an Era of Economic Globalization, Martinus Nijhoff 
Publishers, the Hague, 2002. 
 H. Melgar, K. Nowrot & W. Yuan, the 2011 Update of the OECD Guidelines 
71
Elkhatib: ????????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ??????? "????? ?? ?????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [املسؤولية االجتامعية للرشكات فاعلية السياسة األممية]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         القانون[]جملة الرشيعة و 128
 
 
for Multinational Enterprises: Balanced Outcome or an Opportunity 
Missed ?, Institute of Economic Law, Transnational Economic Law 
Research Center (TELC), School of Law and Martin Luther University 
Halle-Wittenberg, 2012.  
 J.A. Zerk, Multinational and Corporate Social Responsibility, Limitations 
and Opportunities in International Law, Cambridge University Press, 
2006. 
 L. Paulson & S. L. Paulson, The pure theory of law as a theory of positive 
law. Legal Theory, Oxford, Clarendon 1992.  
 L. Robert, L'environnement et la Convention européenne des droits de 
l'homme, Ed. Bruylant, 2013. 
 S. Deva, Child labour : An analysis of the nature of corporate responsibility, 
the role of labour standards in development: from theory to sustainable 
practice. Oxford 2011.  
 T. Peter, Muchlinski, Multinational Enterprise and the Law, Second Ed, 
Oxford University Press, Oxford, 2007. 
2.2. Articles 
 A. Olufemi, Corporate Social Responsibility, Human Rights and the Law, 
Multinational Corporation in Developing Countries, Rutledge, Abingdon – 
New York, 2011.  
 Dahlsrud, “How Corporate Social Responsibility is defined, an Analysis of 
37 Definitions”, Corporate Socially Responsible Management 15, 2008, Pp. 
113.  
 De Regil, the New GRI’s “G3 Sustainability Reporting Guidelines” Continue 
to Avoid Living Wages, the Missing Link of Sustainability, Corporate Social 
Responsibility, March 2006.   
 Halina Szejnwald, M. de Jong, & T. Lessidrenska, “The Rise of the Global 
Reporting Initiative (GRI) as a Case of Institutional Entrepreneurship.” 
Corporate Social Responsibility Initiative, Working Paper No. 36. 
Cambridge, 2007.  
 J. d'Aspremont, Softness in International Law: A Self-Serving Quest for 
New Legal Materials. The European Journal of International Law. V/l. 19, 
2008, n. 5. EJIL. Pp. 10761093.  
 J.J. Griffin, “Corporate Social Performance: Research Directions for the 21st 
Century”, Business and Society 39(4), 2000, Pp. 479493. 
 J-G. Frynas, the False Promise of Corporate Social Responsibility: Evidence 
from Multinational Oil Companies. International Affairs, n° 81, 2005, Pp. 
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 M. E Footer, the (re)turn to ‘soft law’ in reconciling the antinomies in WTO 
law. Melbourne Journal of International Law. Vol. 11. Pp. 131.  
 M. Friedman, “The social responsibility of business is to increase its 
profits”, The New York Times Magazine, 13 septembre, 1970. 
 R. Adams, Tools, guidance and standards for corporate social 
responsibility and sustainability reporting. United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD), Disclosure of the Impact of 
Corporations on Society Current Trends and Issues. New York and Geneva, 
2004, Pp. 8993. UNCTAD/ITE/TEB/2003/7. 
 T. Lambooy, Legal Aspects of Corporate Social Responsibility. Utrecht 
Journal of International and European Law, 2014. 1, 30. (78).  
 T. Leavitt, “The Dangers of Social Responsibility”, Harvard Business 
Review 36 (Septembre–Octobre), 1958, Pp. 4150.  
 T. Terry & E. Bill, why an Ethical Business is Not an Altruistic Business in 
Visions of Ethical Business. Financial Times Management, 1998. Londres.  
 W, Alan, the Role of the Global Reporting Initiative's Sustainability 
Reporting Guidelines in the Social Screening of Investments". Journal of 
Business Ethics 43 (3). 2003. Pp. 233237.  
 W. Dwight Justice, Corporate social responsibility: Challenges and 
opportunities for trade unionists, in: Corporate social responsibility, Myth 
or reality, Labour Education, No. 130, 2003/1. 
2.3. Reports  
2.3.1. OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs) 
2.3.1.1. Annual Report 
Enhancing the Role of Business in the Fight against Corruption. 2003. 
Encouraging the Contribution of Business to the Environment 2004. 
Corporate Responsibility in the Developing World. 2005. Corporate 
responsibility: Reinforcing a unique instrument. 2010. A New Agenda for the 
Future. 2011. Mediation and Consensus Building. 2012. Responsible Business 
Conduct in Action. 2013. http://www.oecd-ilibrary.org/ 
2.3.1.2. GRIG4. Guidelines. 
 Reporting Principles, Standard Disclosures. Part I. GRIG4. Guidelines. 
Implementation Manual Part II. GRI. 2013. www.globalreporting.org. 
 Guidance on Corporate Responsibility Indicators in Annual Reports, 
UNCTD. New York and Geneva, 2008. 
2.3.1.3. ILO. Tripartite declaration of principles concerning 
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multinational enterprises and social policy 
 Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work: Technical cooperation priorities and action plans 
regarding the elimination of discrimination in employment and 
occupation. ILO, Geneva, November 2007.  
 ILO MNEs Declaration: What is in it for Workers? 1First Ed. P. 1. 
ILO. 2011. http://www.ilo.org.  
 ILO. Tripartite declaration of principles concerning multinational 
enterprises and social policy (ILO MNE Declaration). 4th Ed. 
International Labour Organization (ILO). 2006. 
http://www.ilo.org/.  
 Marking progress against child labour - Global estimates and 
trends 2000-2012. ILO Office, International Programme on the 
Elimination of Child Labour (IPEC) - Geneva: ILO, 2013.  
 Short overview of the Principles of the ILO MNE Declaration. 
Leaflet: ILO MNE Declaration, Translating labour principles into 
practice. 2008. www.ILO.org/MNEDeclaration. ILO.  
2.3.2. United Nations Global Compact (UNGC)  
2.3.2.1. Annual Review 
UNGC Activity Report 2013. May Report 2014. UNGC Local Network Report 
2013, May 2014. UNGC Corporate Sustainability Report. September 2013. The 
UNGC Accenture CEO Study on Sustainability, “Architects of a Better World”. 
September 2013. UNGC Leaders’ Summit 2013 – Summary Report, December 
2013. UNGC Local Network Report 2012, Avril 2012.UNGC Governance: Why 
Context Matters, April 2011. UNGC Annual Review of Business Policies & 
Actions to Advance Sustainability 2011. UNGC Annual Review, Anniversary 
Edition, June 2010. UNGC Annual Implementation Survey 2010. UNGC Annual 
Review 2010.  
2.3.2.2. Rapports UN Global Compact 
 Global Compact for the 10th Principle Corporate Sustainability with 
Integrity: Organizational Change to Collective Action. Published by the 
UNGC Office. June 2012.  
 Guide to The Global Compact: a Practical Understanding of the Vision and 
Nine Principles. After the signature, 2010, A Guide to Engagement in the 
UNGC. www.unglobalcompact.org . 
 Rapports du Secréter-General : A/60/125, § 21 ET A/62/233, § 23. 
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Secretary-General Proposes Global Compact on Human Rights, Labor, 
Environment, in address to World Economic Forum in Davos. Following is 
the address of Secretary-General Kofi Annan to the World Economic 
Forum in Davos, Switzerland, 31 January 1999. 
http://www.unglobalcompact.org. 
 Regarding the Global Compact, refer to Guide to The Global Compact: a 
Practical Understanding of the Vision and Nine Principles. After the 
signature, 2010, A Guide to Engagement in the UNGC. 
www.unglobalcompact.org. 
2.3.3. Guiding Principles on Business and Human Rights (GPBHR) 
2.3.3.1. Working Group reports to the Human Rights Council 
Human rights, transnational corporations, and other business enterprises. 
Promotion and protection of human rights: human rights situations and 
reports of special rapporteurs and representatives. Sixty-seventh session. 
Item 70 (c) of the provisional agenda. 10 August 2012. (A/67/285). 
Contribution of the United Nations system as a whole to the advancement of 
the business and human rights agenda and the dissemination and 
implementation of the Guiding Principles on Business and Human Rights. 
Human Rights Council, Twenty-first session, Agenda items 2 & 3, 2 July 2012. 
(A/HRC/21/21). Promotion and protection of all human rights, civil, political, 
economic, social and cultural rights, including the right to development. 
Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational 
corporations and other business enterprises. Human Rights Council, Twenty-
third session, Agenda item 3, 14 March 2013. (A/HRC/23/32). Promotion and 
protection of human rights: human rights questions, including alternative 
approaches for improving the effective enjoyment of human rights and 
fundamental freedoms Human rights and transnational corporations and 
other business enterprises. Human Rights Council, Sixty-ninth session Item 69 
(b) of the provisional agenda. 5 August 2014. (A/69/263). Summary of 
discussions of the Forum on Business and Human Rights, prepared by the 
Chairperson, Makarim Wibisono. Human Rights Council. Forum on Business 
and Human Rights Second session. 15 April 2014. (A/HRC/FBHR/2013/4). 
2.3.3.2. Working Papers 
 Contribution of the United Nations system as a whole to the advancement 
of the business and human rights agenda and the dissemination and 
implementation of the Guiding Principles on Business and Human Rights. 
Human Rights Council, Twenty-first session, Agenda items 2 & 3, 2012. 
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 Guiding Principles on Business and Human Rights (GPBHR): 
Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” GPBHR, 
Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy”, Framework, Report 
of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of 
Human Rights and Transnational Corporations and other Business 
Enterprises, UN Doc. A/HRC/17/31 of 21 March 2011, Annex, para. 22.  
 Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue 
of Human Rights and Transnational Corporations and other Business 
Enterprises. E/CN.4/2006/97. § 61.  
 United Nations. A/HRC/20/29. Report of the Working Group on the issue 
of human rights and transnational corporations and other business 
enterprises Margaret Jungk. 10 April 2012. A/HRC/17/31.  
2.3.3.3. Human Development Report 
2.3.3.4. United Nations Environment Programme (UNEP)  
UN the Millennium Development Goals. Report 2013. HDR the Real Wealth of 
Nations: Pathways to Human Development, 2010. HDR Fighting Climate 
Change: Human Solidarity in a Divided World, 2007/2008. HDR Millennium 
Development Goals: A Compact among Nations to End Human Poverty, 2003. 
HDR Human Rights and Human Development, 2000. HDR Globalization with a 
Human Face, 1999. HDR Concept and Measurement of Human Development, 
1990. 
2.3.3.5. United Nations the Millennium Development Goals (MDG) 
UN MDG. “International support key to MDG progress, says top UN official,” 
The Guardian, 2013.  
2.3.3.6. Global Reporting International 
Global Reporting International (GRI) Research & Development Tools Topics 
Trends. www.globalreporting.org.  
2.3.4. The KPMG Survey of Corporate responsibility reporting. 




 E-G. Geneviève, Éthique et Économie – Quelle morale pour l’entreprise et 
le monde des affaires ? Ed. l’Harmattan, 1998. 
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